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)١٧٤١(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  

  نطاق سلطات القاضي الإداري في إجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء

  جمال قرناش 

  .قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر

     j.karnache@univ-chlef.dz :البرید الإلكتروني

ا : 

ذه الدراسة الوسائل القانونية في مجال تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد نتناول في ه  

الإدارة العامة وهي وسيلة الغرامة التهديدية، وتتجسد هذه الوسيلة في شكل مبالغ مالية 

وكـذا وسـيلة توجيـه . تفرض في حالة التأخر عن التنفيذ، وتقدر وفق وحدة زمنية معينة

لأمر القضائي الصادر عن القاضي الإداري الموجه إلى أوامر للإدارة، والتي تكمن في ا

ــذ ــن التنفي ــة ع ــة الإدارة الممتنع ــاتين . جه ــرار ه ــاضي الإداري في إق ــلطة الق ومــدى س

وذلك بتسليط الضوء . الوسيلتين في سبيل إجبار الإدارة على الاستجابة لأحكام القضاء

 .على السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في هذا الشأن

صلنا إلى أن بعض الأنظمة القانونية كالنظام الفرنسي والجزائري كرست سلطات    تو

القاضي الإداري في لجوئه لفـرض الغرامـة التهديديـة وتوجيـه أوامـر لـلإدارة بموجـب 

وهو التوجه الذي استقر بموجبه موقف القضاء الإداري سواء الفرنسي . نصوص قانونية

عي لـدى المـشرع المـصري ونظـيره الأردني أو الجزائري، في حين هناك إغفال تـشري

بخـصوص هـاتين الوسـيلتين، وهــو مـا انعكـس عــلى موقـف القـضاء الإداري في كــلا 

 .  النظامين

ت ا؛ الغرامــــة التهديديــــة؛ توجيــــه أوامــــر؛  الإداري القــــاضي :ا                      

 .الإدارة؛ السلطات



 )١٧٤٢(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة
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Abstract: 

 In this study, we discuss the legal means in the field of 

implementing judicial rulings issued against the public 

administration, which is the means of threatening fines, as well as 

the means of directing orders to the administration, and the extent of 

the powers of the administrative judge in approving these two 

means in order to compel the administration to respond to the 

rulings of the judiciary. By highlighting the powers granted to the 

administrative judge in this regard. 

 We concluded that some legal systems, such as the French and 

Algerian systems, have now enshrined the powers of the 

administrative judge in his resort to imposing a threatening fine and 

directing legal orders to the administration. On the other hand, there 

is legislative omission by the Egyptian legislator and his Jordanian 

counterpart, which is reflected in the position of the administrative 

judiciary in both systems. 
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)١٧٤٣(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

دات ا  ت :  

-ا اا:في حالة التأخر عن التنفيذ على الإدارة مبالغ مالية تفرض . 

 .هو القاضي الفاصل في النزاع الذي تكون الإدارة طرفا فيه: ا اداري-

هو نقل الحكم الإداري من حيز التقريـر النظـري إلى الواقـع :  ا اداري  -

 .العملي

 .إدارية في الجزائرأعلى هيئة قضائية :  او ااي-

-اد وضع محدلاتخاذ الإداري موجه للإدارة طلب من القاضي : ا. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٧٤٤(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 : 

إن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر أهم مسار يتم بمقتضاه وضع حـد للنـزاع المطـروح  

 تحقيــق العدالــة، أمــام القــضاء، لأن مــسألة تنفيــذ الحكــم القــضائي هــدفها الجــوهري

وتجسيدها واقعيا، ومن ثمة يتعين على كل المتدخلين في هذا الشأن السعي إلى تنفيذ 

  .الحكم القضائي

إلا أنه وفي حالات ليست بالقليلة قد يصطدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد جهة  

التـي الإدارة بتعنت هذه الأخيرة، خـصوصا في ظـل الامتيـازات المقـررة لهـا قانونـا، و

ومن مظاهر تلك الامتيازات  ،"امتيازات السلطة العامة":تعرف في الحقل الإداري ب

الاستقلالية تجاه القضاء، والتي تفسر حـدود دور القـاضي  تمتع الإدارة العامة بنوع من

الإداري، ومــن ثــم فــإن القــاضي لا يملــك أن يــصدر في مواجهــة الإدارة جميــع أنــواع 

وهو ما قد ينتهي إلى عدم . )١(ا في مواجهة الأفراد العاديينالأحكام التي يملك إصداره

حقوق وحريـات الأفـراد الـذين يعنـيهم  وما لذلك من أثر بالغ على .تنفيذ ذلك الحكم

 .تنفيذ الحكم القضائي

                                                        
(1) Yves GAUDEMENT, Traité de droit administratif, Tome 1, Droit 
administratif général, 12 éme  
édition,  L.G.D.J, Paris, 2001, PP 443-444. 

 -دراسـة مقارنـة–ية تنفيذ الإدارة للقرارات القـضائية الإداريـة شفيقة بن صاولة، إشكال:  كذلك ينظر-

  .٣٠، ص ٢٠١٢، ٠٢دار هومه، الجزائر، الطبعة



  
)١٧٤٥(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 التي تتبناها جهة  التي تثار بمناسبة تنفيذ أحكام القضاء الإداريالمشكلاتإن معظم و 

كلات ترجـع إلى الإدارة، إضـافة إلى بعـض مـشكلات التنفيـذ  مـش بـين، تتباينالإدارة

   .)١(المرتبطة بالمبررات القانونية والمادية

 لمركـز الأفـراد الـضعيف في النـزاع الإداري مقارنـة بجهـة نظـراتأسيسا على ذلك، و 

الأفراد المخاصمين للإدارة لا يملكون من الإدارة المالكة لامتيازات السلطة لعامة، فإن 

، في سـوى القـضاءيواجهون بها تعنت الإدارة في سبيل تنفيذ الحكـم القـضائي  حلول

ظل هذا الوضع ومن أجل تحقيق التوازن بين الفرد والإدارة في مجـال تنفيـذ الأحكـام 

ــستطيع  ــي ي ــائل الت ــن الوس ــاضي الإداري م ــين الق ــة إلى تمك ــر الحاج ــضائية، تظه الق

                                                        

الامتنـاع عـن التنفيـذ ، التراخـي في التنفيـذ، التنفيـذ : من بين المشكلات التي ترجـع لـلإدارة هـي )١(

طــة بــالمبررات القانونيــة النــاقص، إضــافة إلى منــع التنفيــذ بــإجراء تــشريعي؛ أمــا المــشكلات المرتب

 استعمال طرق التنفيذ العاديـة ضـد الإدارة، امتنـاع الإدارة عـن التنفيـذ لـدواعي استحالة: هيوالمادية 

المــصلحة العامــة، الامتنــاع عــن التنفيــذ للحفــاظ عــلى النظــام العــام، الامتنــاع عــن الخــضوع لمبــدأ 

حقيقية لامتناع الإدارة عـن تنفيـذ أحكـام المشروعية لوجود صعوبة في التنفيذ، وكذا التذرع بأسباب 

 لتفاصيل أكثر حول ذلك، ينظر، أحمد عباس مشعل، تنفيذ الأحكـام الإداريـة، دار -القضاء الإداري

 ومـا يليهـا؛ عبـد العزيـز عبـد المـنعم خليفـة، تنفيـذ ٩٠، ص ٢٠١٨الجامعة الجديدة، الإسـكندرية، 

كالاته الوقتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأحكام الإدارية، تنفيذ الأحكام الإدارية وإش

أمـاني فـوزي الـسيد حمـودة، ضـمانات تنفيـذ الأحكـام الـصادرة في   وما يليها؛٣١، ص٢٠٠٨، ٠١

؛ عبد المجيـد محجـوب ١١١ص  ،٢٠١٥المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

مـر إلى الإدارة لتنفيـذ أحكامـه، دار الجامعـة الجديـدة، جوهر، سـلطة القـاضي الإداري في توجيـه أوا

 ؛١٧٩، ص ٢٠١٧الإسكندرية، 

René CHAPUS, Droit du Contentieux Administratif, 6éme édition, 1996, P 
898 .-  

 



 )١٧٤٦(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

ــذبمقتــضاها المــساهمة في   مــن طــرف الإدارة، وبالنتيجــة مــنح تجــاوز عراقيــل التنفي

 خاصة في ظل عدم كفاية وفاعلية السلطات .المحكوم له فرصة تنفيذ الحكم القضائي

التقليديــة للقــاضي الإداري كــدعوى الإلغــاء والتعــويض، وبــالأخص الطعــن لتجــاوز 

السلطة، الذي لم يعد يحقق الغاية المرجوة منه في جميع الأحوال، إذ تتوقف فيه سلطة 

قــاضي عنــد حــد تقــدير مــدى مــشروعية العمــل الإداري مــن دون التكفــل بآثــار هــذا ال

 .)١(التقدير

ولعل أهم الوسائل القانونية الممنوحة للقاضي الإداري في سبيل إجبار الإدارة العامة  

التهديـد المـالي أو مـا يعـرف بالغرامـة : على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها هي

  .ة توجيه أوامر للإدارة الممتنعة عن تنفيذ ذات الحكمالتهديدية، وكذا وسيل

 رااف اأ :  

 :تهدف إلى تحقيق التالي 

إبــراز التطــورات التــي طــرأت عــلى توجهــات القــضاء الإداري بخــصوص الغرامــة -

 .التهديدية وتوجيه أوامر للإدارة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية

ات القـاضي الإداري في لجوئـه لتطبيـق إثبات دور المـشرع في مجـال تفعيـل سـلط-

 .وسيلتي الغرامة التهديدية وتوجيه أوامر للإدارة

توضيح مدى نجاعة القضاء الإداري الجزائري بخصوص إجبار الإدارة عـلى تنفيـذ -

 . أحكام القضاء مقارنة بأنظمة قضائية مقارنة

                                                        

دراسـة – أبو بكر عثمان أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء )١(

 .١٧٩، ص٢٠١٣لجامعة الجديدة، الاسكندرية، ، دار ا-مقارنة



  
)١٧٤٧(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ع ا رب اأ :  

تعود بالأساس إلى طبيعة الموضوع في حـد وعن أسباب اختيار هذا الموضوع فهي  

ذاته، والذي هو بحاجة إلى مزيد مـن البحـث والتقـصي، خـصوصا في ظـل التوجهـات 

الجديدة للقضاء الإداري ودورها في إرساء مبادئ من شأنها إضفاء حماية خاصة على 

 .الفرد المخاصم لجهة الإدارة

ا إ:  

  الغرامـة التهديديـةلى أي مدى أسهمت وسيلتيإ :تتمحور حول تساؤل رئيسي قوامه 

 الصادرة ضـدها  في سبيل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاءوتوجيه أوامر للإدارة

ــد مــن ؟ عــلى ضــوء تجربــة القــضاء الإداري وهــو التــساؤل الــذي ينــدرج تحتــه العدي

 :التساؤلات الفرعية، يتمثل أهمها في

 وتوجيه أوامر للإدارة؟ ما المقصود بالغرامة التهديدية،  -

  ما موقف المشرع من وسيلتي الغرامة التهديدية وتوجيه أوامر للإدارة؟-

  كيف تعامل القضاء الإداري مع وسيلتي الغرامة التهديدية وتوجيه أوامر للإدارة؟ -

ع ا أ:  

امـر تكمن أهمية هذا الموضوع في كـون الغرامـة التهديديـة، وكـذا وسـيلة توجيـه أو 

للإدارة الممتنعة عن تنفيذ ذات الحكم تعتبران آليتين مهمتـين في يـد القـاضي الإداري 

 تنفيــذ الأحكــام القــضائية الــصادرة ضــد الإدارة،ل بغيــة الــسعي بإمكانــه اللجــوء إلــيهما

خصوصا وأن هذه الأخيرة قد تستعمل امتيازات السلطة العامة الممنوحة لهـا للتهـرب 

ي، ومن ثمة تعد هـاتين الوسـيلتين بمثابـة صـمام أمـان في هـذا من تنفيذ الحكم القضائ

  .الشأن



 )١٧٤٨(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 ا :  

أما عـن المـنهج المعتمـد في هـذه الدراسـة فيتمثـل في المـنهج الوصـفي، والمـنهج  

ا بغيـة التعـرض لمختلـف جزئيـات البحـث، وبـالأخص تحليـل مـواد ذالتحليلي، وهـ

لة بهذا الموضوع، إضافة إلى المنهج النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات الص

المقارن وهذا بغية المقارنة بين ما وصل إليه القضاء الإداري الجزائري وبقية الأنظمـة 

 .القضائية محل الدراسة بشأن إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها

 ت اراا:  

القاضي الإداري في إجبار الإدارة يبدو للباحث أن موضوع الدراسة المتعلق بسلطات  

على تنفيذ أحكام القضاء فيه كثير من الدراسات، والتي تباينت بين التوسع في معالجة 

الموضوع سواء من حيث مشكلات التنفيذ التي تتبناهـا الإدارة، وكـذا ضـمانات تنفيـذ 

، وأخرى الأحكام بتضمينها المسؤولية المدنية والجنائية للموظف الممتنع عن التنفيذ

تطرقت إلى وسائل إجبار الإدارة سواء وسيلة الغرامة التهديدية أو الأوامر التنفيذية إلا 

أنها لم تركز بالشكل الوافي في توجهات القـضاء الإداري، وبـالأخص توجـه القـضاء 

 .الإداري الجزائري مقارنة بالقضاء الإداري المقارن، وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة

 : الدراسات ما يلي ومن بين تلك

، دراسة في اامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده حسينة شارون، -

 .٢٠١٠القانون الإداري والجنائي، دار الجامعة الجديدة، 

 عز الدين مـرداسي، الغرامـة التهديديـة في القـانون الجزائـري، دار هومـه، الجزائـر، -

٢٠١٠ . 



  
)١٧٤٩(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 تنفيــذ الأحكــام والقــرارات القــضائية الإداريــة في مــادة  عبــد الحــق غــلاب، آليــات-

، رســالة دكتــوراه في القـانون العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة " دراســة مقارنــة"الإلغـاء

 .٢٠١٧/٢٠١٨تلمسان، الجزائر، 

مولود بوهالي، ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإدارية، رسالة ماجستير في -

  .٢٠١١/٢٠١٢قوق، جامعة الجزائر، القانون العام، كلية الح

حفيظة سابق، دور القاضي الإداري في مجال تنفيـذ الأحكـام القـضائية الـصادرة في -

مواجهة الإدارات العمومية، مقالة منشورة بمجلة الفكـر القـانوني والـسياسي، المجلـد 

 .٢٠٢٢، ٠٢السادس، العدد

اجهة الإدارة العامة من خلال سليمان لعلاونة، تفعيل سلطات القاضي الإداري في مو-

، مقالــة منـشورة بمجلــة بحـوث جامعــة ٠٩-٠٨قـانون الإجـراءات المدنيــة والإداريـة 

 .٢٠١٦، ٠٢، العدد٠٩، االمجلد١الجزائر

زين العابدين بلماحي، سلطات القاضي الإداري في تنفيـذ الأحكـام الإداريـة، مقالـة -

 .٢٠١٣، ٠١، العدد٠٦منشورة بمجلة الحقوق والعلوم الانسانية، المجلد

راود ا:  

- ود االتعريـف : سوف تشمل الدراسة بالبحـث الموضـوعات التاليـة: ا

بالغرامة التهديدية، وتميزها عن ما غيرها من النظم، وخصائها، موقف القضاء الإداري 

 .سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارةمن الغرامة التهديدية، 

تتناول هذه الدراسة بالبحث الجوانب المتعلقـة بـسلطات القـاضي :  ام اود-

فرنسا، : الإداري في إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء في الأنظمة التشريعية التالية

 .مصر، الأردن، الجزائر، ونهج القضاء الإداري في هذه الأنظمة



 )١٧٥٠(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 ود اسـنة (ة فترة إعـداد هـذه المقالـة سوف تتحدد هذه الدراسة إلى غاي: ا

٢٠٢٣( 

 ا :  

للإحاطة التامة بموضوع سلطات القاضي الإداري في إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام  

 وموقـف  الأول من هذه الدراسة إلى الغرامـة التهديديـة المبحثسنتعرض فيالقضاء 

القاضي الإداري سلطات  الثاني إلى بحث، في حين سيخصص المالقاضي الإداري منها

 . في توجيه أوامر للإدارة

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)١٧٥١(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اولا :  
ا اا داريا ا و    

و : 
إن الغرامة التهديدية تعد وسيلة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن القـضاء الإداري،  

نفيذ حكـم القـضاء الإداري، كآلية يمكن بمقتضاها الضغط على الإدارة لحملها على ت

 ومن ناحية أخرى تباين موقـف ونظرا لغموض هذه الوسيلة وتشابهها مع بعض النظم،

سنقـسم هـذا المبحـث إلى البنـود  القضاء الإداري إزاء التعامل مع الغرامـة التهديديـة،

 :التالية

مفهوم الغرامة التهديدية:  أو 

م: تهديدية موقف القاضي الإداري من الغرامة ال 



 )١٧٥٢(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 أو:  
ا اا :  

١-    ا اا :ا لم يعرفـ)١( وكـذا المقـارن إن التـشريع الجزائـري 

 .الغرامة التهديدية، تاركة ذلك للفقه القانوني

مبلغ من النقود يحكم به القاضي على عن كل فترة زمنية  ": بأنها بعض الفقهويعرفها 

 )٢(."لمدين لالتزاماتهلا يتم فيها تنفيذ ا

 إلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا خلال مدة معينـة، فـإذا تـأخر ":كما تعرف أيضا بأنها 

في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير كمبلغ معين عن كـل يـوم أو 

كـل أسـبوع أو كـل شـهر أو أيــة وحـدة مـن الـزمن، أو عـن كــل مـرة يـأتي عمـلا يخــل 

 )٣(."امهبالتز

عقوبـة ماليـة تبعيـة ومحتملـة تحـدد ": وفي نطاق القانون الإداري فالغرامة التهديدية هي 

بصفة عامة بمبلغ معين من المال عن كل يوم تأخير، بهدف تجنب أحكام القضاء الإداري 

أو التأخير في تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد أي شخص من أشـخاص القـانون 

  .)٤("ص من أشخاص القانون الخاص مكلف بإدارة مرفق عامالعام، أو شخ

                                                        

ــادة  )١( ــك، الم ــر في ذل ــري٩٨١ينظ ــة الجزائ ــراءات المدنيــة والإداري ــانون الإج  القــانون - مــن ق

ــم ــؤرخ في ٠٩-٠٨رق ــدد٢٥/٠٢/٢٠٠٨، الم ــمية، ع ــدة الرس ــسنة٢١، الجري ، المعــدل ٢٠٠٨ ل

رسـمية، عـدد الريـدة الج، ١٢/٠٧/٢٠٢٢، المـؤرخ في ١٣-٢٢ القانون والمتمم بموجب القانون

 ١٣١القـانون رقـم ( مـن القـانون المـدني المـصري ٢١٣المـادة ؛ ١٧/٠٧/٢٠٢٢، مؤرخة في ٤٨

  ٤٣القـانون رقـم  ( مـن القـانون المـدني الأردني٣٦٠؛ المـادة ) بإصدار القانون المدني١٩٤٨لسنة 

 . )١٩٧٦لعام 

(2)  Gilles DARCY, Michel PAILLET, Contentieux Administratif, DALLOZ, 
Paris, 2000, P301.  

صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النـشاط الإداري للدولـة، دار الفكـر العـربي،  )٣(

 .   ٤٠٤، ص ٢٠٠٨القاهرة، 

دار الجامعـة ، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، منصور محمد أحمد )٤(

 : وينظر كذلك؛ ١٥، ص ٢٠٠٢، الجديدة، الاسكندرية



  
)١٧٥٣(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

من هذه التعريفات يتبين أن الغرامة التهديدية هي وسيلة إكراه بغية إجبار الإدارة على  

تنفيذ الأحكام القضائية، وتتجسد هذه الوسيلة في شـكل مبـالغ ماليـة تفـرض في حالـة 

 وبهـذه الـصورة فإنهـا تختلـف عـن التأخر عن التنفيذ، وتقدر وفق وحدة زمنيـة معينـة،

 .بعض النظم المشابهة لها

٢-ا    ا اا   :  
نظرا لتشابه الغرامـة التهديديـة بـبعض الـنظم القانونيـة الأخـرى، فـإن الـبعض يخلـط  

، وكـذا بينهـا وبـين التعـويض إلا أن الفـرق بينهـا )١(بينهما، خصوصا بينها وبين العقوبـة

  :بينهما يظل قائما، وذلك على الشكل التاليو

الغرامة التهديديـة ليـست عقوبـة، وإن  : ا  اا ا وا   -أ

كانت تسميتها قد تـؤدي إلى الاعتقـاد أنهـا كـذلك، حيـث نجـد أن الغرامـة التهديديـة 

ما الغرامة فهـي أ. تختلف عن العقوبة، كون العقوبة نهائية ويجب تنفيذها كما نطق بها

ذات طابع وقتي، ولا تنفذ إلا عندما تتحول إلى تعويض نهائي، وخلال هذا التحول قد 

ن الغرامة التهديدية في حد ذاتها لا تنفـذ في الواقـع، بـل إتنقص قيمتها أو تلغى، حيث 

هو التعويض النهائي، هذا الأخير الـذي يقـدر عـلى أسـاس عنـصر العنـت الظـاهر مـن 

ضي هنا أن يزيد في مقداره، هذا ما لا يجب أن يقر عـلى أنـه عقوبـة، بـل المدين، وللقا

  )٢(.يعود إلى فكرة الخطأ وجسامته التي لها أثر عند تقدير القاضي للتعويض النهائي

 وجود نص يكرسها استنادا لمبدأ فإنه يتعينكما أنه إذا كانت الغرامة التهديدية عقوبة  

في حـين لا يوجـد أي نـص في قـانون العقوبـات المشروعية المنصوص عليـه قانونـا، 

                                                                                                                                               
Gilles LEBRETON, Droit Administratif Général, 4ème édition, DALLOZ, 
Paris, 2007, P541   .    

، ٠٣، مجلة مجلس الدولـة، العـدد ٠١٤٩٨٩، ملف رقم ٠٨/٠٤/٢٠٠٣قرار مجلس الدولة،  )١(

 .١٧٧ ص ٢٠٠٣

حكــام القــضائية الإداريــة، دار الهــدى، الجزائــر، فــايزة  براهيمــي، الأثــر المــالي لعــدم تنفيــذ الأ )٢(

 .٩٧-٩٦، ص ٢٠١٣



 )١٧٥٤(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

يكرسها، إضافة إلى أنه لا يسجل الحكـم بالغرامـة التهديديـة عـلى المـدين في سـجل 

 )١(.السوابق القضائية، كونها ليست عقوبة

يقع الخلط بـين الغرامـة التهديديـة :  ا  اا ا وا     -ب

صفيتها تتحول إلى تعويض قانوني، يعـوض الـضرر والتعويض بسبب أن الغرامة بعد ت

الفعلي الذي لحق بالدائن بسبب التنفيذ المتأخر، أو عدم تنفيذ الالتزام، كما تصنف كل 

من دعاوى التعويض ودعاوى الغرامة التهديدية ضمن دعاوى القضاء الشامل، غير أنها 

  :تختلف عن التعويض من حيث

ــك أن التعــوي:  اض أو اف-  ــق ذل ــذي لح ــستهدف تعــويض الــضرر ال ض ي

بالشخص الذي صدر الحكم لصالحه بسبب عدم تنفيذ الإدارة له، أو التأخر في تنفيذه، 

ويكون هذا التعويض كليـا أو إلى أقـصى حـد ممكـن وهـذا بوجـود الخطـأ، والـضرر، 

  .)٣(، فيما تستهدف الغرامة ضمان تنفيذ هذا الحكم)٢(وعلاقة السببية

                                                        

ــوراه في )١( ــه أوامــر لــلإدارة، أطروحــة دكت  أمــال يعــيش تمــام، ســلطات القــاضي الإداري في توجي

، ص ٢٠١١/٢٠١٢، كليـة الحقـوق، جامعـة بـسكرة، الجزائـر، " قـانون عـام"الحقـوق، تخـصص

 :لتاليا متوفرة على الرابط .٣١٣

https://core.ac.uk/download/pdf/35401993.pdf 

، المجلـة القـضائية ١٣٧٥٦١، ملف رقم ٠٥/٠٥/١٩٩٦ قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، )٢(

ـــم الإداريـــة العليـــا المـــصرية، ١٨٣، ص ١٩٩٦، ٠٢للمحكمـــة العليـــا، العـــدد  ؛ حكـــم المحك

 : وقع الإلكترونيق، مأخوذ من الم٦٠، لسنة ١١٧٩٥و١١٧١٣، الطعنان رقما ١٥/٠٣/٢٠١٥

https://search.auaj.org/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86%d8%a7
%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85%d8%a7-11713-%d9%8811795-
%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-60-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-
%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7 / 

 .        ٢٨/٠٩/٢٠٢٣: تاريخ الاطلاع

 .  ١٦١ أحمد عباس مشعل، مرجع سابق، ص )٣(



  
)١٧٥٥(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 -     عند تقدير التعويض، يراعي القـاضي مـا فـات الـدائن مـن  :ا

 التهديدية، فهو غـير مقيـد بهـذه  الغرامة إلا أنه فيما يخص،)١(ربح وما لحقه من خسارة

العناصر، حيث أن مبلغ الغرامة التهديدية لا يتحدد استنادا إلى الضرر، وإنما يكون هذا 

ة حمل المبلغ المحكوم به للمدين نحو التنفيذ التقدير تقديرا خاصا يتعلق بمدى إمكاني

العيني والقضاء على تعنته، فلا يراعى فيهـا التناسـب مـع الـضرر وإنـما يراعـى نهايتهـا 

للضغط على المدين ماليا للقيام بالتنفيذ العيني، وكذا إمكانية حمل المبلغ المحكوم به 

ص الجهـات القـضائية للأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتهـا لاختـصا

الإدارية على اتخاذ تدابير تنفيذ معينة صدرت في نفس الحكم القضائي بسبب طلبهـا، 

 وهذا .)٢(أو عن طريق قرار إداري جديد وإن لم تحدد سابقا ولم تنفذ بسبب عدم طلبها

ما يجعل مبلغ الغرامة متغيرا ومتفاوتا حسب رؤية القاضي المعدل لها، وما يـراه كافيـا 

ارها على التنفيذ، وما مر من وحدات زمنية من وقت الحكم بها، فـيما يبقـى مبلـغ لإجب

التعويض ثابتا، كما يعد الحكم بالتعويض سندا لتنفيذه لا يعوقه إلا الطعن المقام ضده، 

أما الحكم بالغرامـة فـإجراء تمهيـدي لا يـصلح التنفيـذ بـه جـبرا قبـل أن يـصدر حكـم 

  .)٣(التصفية

 من الصعب إضفاء صفة معينة على الغرامة التهديدية، إذ لا تعتبر كما ، فإنهتقدمومما  

بينا طريقة من طرق التنفيذ، بل هي من تسمح بعد تصفيتها بإتباع طريق التنفيذ، وبذلك 

                                                        

قـرار ؛ ، غـير منـشور٠٥٧٩٢٠، الغرفة الرابعة، ملف رقـم ٢٤/٠٢/٢٠١١ قرار مجلس الدولة، )١(

 .، غير منشور٠٩٢٣٠٩، الغرفة الرابعة، ملف رقم ٢٥/٠٢/٢٠١٦مجلس الدولة، 

 .١٠١  فايزة براهيمي، مرجع سابق، ص )٢(

   .١٦٢، ص  المرجع السابقل، عباس مشعأحمد  )٣(



 )١٧٥٦(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

تعد وسيلة إكراه وضغط على الإدارة متى طلبها المدين لحملها على تنفيذ الحكم، أو 

اتـه تجنبـا لعـدم التنفيـذ، غـير أنهـا تحمـل طـابع يحكم بها القاضي تلقائيا في الحكم ذ

 .)١(العقوبة المالية في حالة عدم خضوع الإدارة للأمر بالتنفيذ

ترتيبا على ذلك، فإن الغرامة التهديدية تعد وسيلة من شأنها إجبار الإدارة عـلى تنفيـذ  

ة ، كـون العقوبـة نهائيـالحكم القضائي الصادر ضدها، وبالتـالي تختلـف عـن العقوبـة

، ومن ناحيـة أخـرى فـإن أما الغرامة فهي ذات طابع وقتي. ويجب تنفيذها كما نطق بها

وصفها بأنها تعويض لا يستقيم، إذ التعويض يعتـبر بمثابـة النتيجـة النهائيـة للمـسؤولية 

ضمان تنفيـذ هـذا الإدارية إذا تحققـت شروطهـا، في حـين الغرامـة التهديديـة تـسعى لـ

  .صائص معينة تنفرد بها ومن ثمة كانت لها خ.الحكم

٣-ا اا  :  

  :تنفرد الغرامة التهديدية بخصائص معينة، والتي تتمثل خصوصا فيما يلي 

يقدر القاضي الغرامة التهديديـة :  اا ا ذات ط  وي    -أ

ين على المقاومـة تقديرا تحكميا وهو غير مقيد فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة المد

والمماطلة في التنفيذ، وكذا القدر الذي يرى من خلاله أنه منتج لتحقيق الهدف من هذه 

الوسيلة، ألا وهو إخضاع المدين وحمله على القيام بتنفيذ التزامه عينا، ولا يراعـي في 

تقديرها الضرر الذي لحق بالدائن ويكون تقدير مبلغ الغرامة التهديدية عـادة أكـبر مـن 

الضرر الواقع، حتى يكون بمقدورها تحقيق الغرض منها، وقد لا يشترط وجود الضرر 

أصلا، وأكثر من ذلك فإنه يجوز للقاضي في حالة ما إذا تبين له أن المبلـغ الـذي حكـم 

به كغرامة تهديدية غير كاف لحمل المدين على التنفيذ أن يرفع مـن قيمتـه متـى طلـب 

                                                        

 .١٦٢ أحمد عباس مشعل، مرجع سابق، ص )١(



  
)١٧٥٧(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

فيض الغرامة التهديديـة أو إلغائهـا عنـد الـضرورة، الدائن ذلك، كما يجوز للقاضي تخ

ن الطابع التحكمي والتهديدي للغرامة التهديدية يكون الهدف منه الضغط على إحيث 

  .)١(المدين، وإجباره على التنفيذ العيني

إن الغرامـة التهديديـة تحـدد :  اا ا ر   وة  ا    -ب

 فـلا يمكـن تحديـد  وذلـكخر فيها المدين عـن تنفيـذ التزامـه،يتأزمن على كل فترة أو 

توقف على موقف المدين، يذلك ، لأن مقدارها الإجمالي أو النهائي يوم صدور الحكم

إذن الغرامــة ، )٢(التنفيــذعــن  يتــأخر فيــه المــدينفمقــدارها النهــائي يرتفــع مــع كــل يــوم 

خاصية التهديـد فيهـا بحيـث التهديدية لا تقدر كمبلغ دفعة واحدة، وذلك حتى تتحقق 

يشعر المحكوم عليـه أنـه كلـما طـال وقـت تـأخره عـن التنفيـذ كلـما زاد مبلـغ الغرامـة 

  .)٣(التهديدية المحكوم بها عليه

                                                        

؛ يوســف بـن نــاصر، الـسلطات الجديــدة للقــاضي ٩٤، ص مرجــع سـابقينظـر، فــايزة براهيمـي،  )١(

الإداري في تنفيــذ قراراتــه، أشــغال الملتقــى الــوطني حــول التطــورات والمــستجدات في قــانون 

 ٥٧-٥٦، كلية الحقوق، جامعـة وهـران، ص ٢٠٠٩ جانفي ٢١و  ٢٠الإجراءات المدنية والإدارية، 

 ).غير منشور على الأنترنت(

ــا،  )٢(  ــوث والدراســات العلي ــة البح ــري، مجل ــانون الجزائ ــة في الق ــة التهديدي ــيح، الغرام زهــيرة ذب

 : ، متوفرة على الرابط التالي٣٦٧، ص ٢٠١٤، ٠١، العدد٠٨المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/450/8/1/66964 

ــانون  )٣( ــة في ق ــضائية الإداري ــرارات الق ــذ الق ــلى تنفي ــزام الإدارة ع ــات إل ــس، آلي ــدين راي ــمال ال ك

ــر،  ــواقي، الجزائ ــة أم الب ــام، جامع ــانون الع ــستير في الق ــالة ماج ــة، رس ــة والإداري ــراءات المدني الإج

 : ، متوفرة على الرابط التالي٩٨، ص٢٠١٣/٢٠١٤

 http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/175 



 )١٧٥٨(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

يعـد الحكـم الـصادر بالغرامـة التهديديـة :  اا ا ذات ط       -ج

 لأنه لم يحسم النزاع، لحكم مؤقت لا يقبل التنفيذ حتى ولو اشتمل على النفاذ المعج

ذ لا يمكن للمحكوم له المطالبة بمبلغ الغرامة حتى يقوم القاضي بتصفيته بعد إ، الأصلي

. )١(  موفقا نهائيا إما بوفائه بالتزامه أو بإصراره على عدم التنفيذ)الإدارة (اتخـاذ المـدين

ة لتنفيـذ حكـم وفي هذا الشأن فإنه لا يمكـن لقـاضي الاسـتعجال الأمـر بغرامـة تهديديـ

   .٢قضائي صادر عن المحكمة الإدارية فاصلة كقاضي موضوع

                                                        

؛ عبد المالك بوضياف، فاعلية الغرامة التهديديـة ٣١٦ ينظر، أمال يعيش تمام، مرجع سابق، ص )١(

، ٢٠١٤، ١٦كآلية لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية، مجلـة معـارف، الـسنة الثامنـة، العـدد

  : ، متوفرة على الرابط التالي٢٣١ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/270/9/16/91198 

، ١٣، مجلة مجلس الدولـة، العـدد ١٠٠٠٠٥، ملف رقم ٢٣/٠٤/٢٠١٥ قرار مجلس الدولة، )٢(

 . ١٩٦ص



  
)١٧٥٩(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م:  
ا اا  داريء اا :  

سنتعرض في هذا الشأن إلى توجه القضاء الإداري إزاء نطاق الحكم بتطبيق الغرامـة  

 على الـشكل التهديدية ضد الإدارة العامة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر ضدها، وذلك

 :التالي

١-مداري اء اا :  

حرصا منه على ضمان تنفيذ أحكام القضاء الإداري أصدر المشرع الفرنـسي القـانون  

المتعلق بالغرامات التهديدية في المجال الإداري وتنفيذ الأحكام من )١( ٥٣٩-٨٠رقم 

لغرامـة التهديديـة إلا أن ورغم النص القـانوني المتعلـق با. قبل أشخاص القانون العام

 حدد شروط قبول طلب )٢()Mme Mennert( مجلس الدولة الفرنسي وبمناسبة قضية 

الحكم بالغرامة التهديدية، والتي وزيادة على شرط لزوم الغرامة التهديدية تتجسد فيما 

  :يلي

وتطبيقـا لهـذا الـشرط : ود   در  إى ت اء اداري         -أ

 طلبـا مقـدما إليـه باسـتخدام أسـلوب التهديـد المـالي )٣(لس الدولة الفرنـسيرفض مج

لإجبار الإدارة على تنفيذ أمر على عريضة، وقد برر المجلس رفـضه بـأن الأوامـر عـلى 

                                                        
(2) Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en 
matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes 
morales de droit public. 
(2) C.E.F , 17/05/1985, Mme Mennert, disponible au :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007689916...le: 

24/07/2023./ 

(3) C.E.F , 10/04/1996, le nesteur,   

، دار ٠٢ ضمانات تنفيذ الأحكام الإداريـة ضـد الإدارة العامـة، الطبعـةمشار إليه، لدى عبد القادر عدو،

 .١٨١، ص ٢٠١٧هومه، الجزائر، 



 )١٧٦٠(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

العرائض لا تدخل في مفهوم الأحكام التي منح المشرع للقضاء الإداري سلطة إصدار 

أي أن إجـراءات تقـديم الطلـب مـن . تهديديـةأوامر للإدارة والحكم عليهـا بالغرامـة ال

أصحاب الشأن تكون بعد رفض الإدارة تنفيذ الحكم القـضائي الـصادر عـن المحـاكم 

الإدارية أو المحاكم الإدارية للاستئناف، إذ يقدم طلب فرض الغرامة لعدم التنفيـذ إلى 

الحكم، محكمة الاستئناف التي بدورها تحدد الإجراءات عند عدم تحديدها في ذات 

كما تحدد الفترة الزمنية التي يتم من خلالها التنفيذ وفـرض الغرامـة التهديديـة، وبكـل 

الأحوال فإنه يجوز للمحكمة الإداريـة والمحكمـة الإداريـة للاسـتئناف إحالـة الطلـب 

  .)١(لمجلس الدولة

ترتيبـا عـلى هـذا : وب أن   ا اذ ادارة ا             -ب

 يرفض الحكـم عـلى الإدارة بغرامـة تهديديـة إذا )٢( فإن القضاء الإداري الفرنسيالشرط

. كان الحكم الصادر عنه لا يتطلب قيام الإدارة بإصدار قرار معين من أجل تنفيذ الحكم

ومن ناحية أخرى يقر بفرض الغرامة كلما تطلب الأمر قيام الإدارة بإصدار قـرار معـين 

 . )٣(دة أحد الموظفين إلى وظيفتهمثل الأمر الموجه لها بإعا

                                                        

التجربـة : الوسـائل المـستحدثة لتنفيـذ أحكـام القـضاء الإداريجهاد ضيف االله ذيـاب الجـازي،  )١(

، ٢٠١٨، ٠٣الفرنــسية نموذجــا، مجلــة كليــة القــانون الكويتيــة العالميــة، الــسنة الــسادسة، العــدد

 :، متوفرة على الرابط التالي٣٠٥ص

https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AF.-
%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%A8.pdf 
(2) C.E.F , 12/04/1995, M.X, C/ Cne commune de porte-les- valance   

 .١٨٢مشار إليه، لدى عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 

(3)  C.E.F,25/03/1996, disponible au :   



  
)١٧٦١(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مصدر هذا الشرط لا تكليـف بمـستحيل، ولا إجبـار عـلى :  ا   -ج

شيء إلا إذا كان من الممكن القيام به، وعلى ذلك فليس من المتصور أن يقوم القـاضي 

الإداري باستخدام التهديد المالي اللاحق على صـدور الحكـم إذا كـان تنفيـذ الحكـم 

تحيلا، وتتنوع الاستحالة بـين اسـتحالة قانونيـة كإلغـاء الحكـم مـن طـرف محكمـة مس

الطعــن، وكــذا اســتحالة ماديــة كفقــدان مــستندات إداريــة أو بلــوغ المحكــوم لــه ســن 

 .)١(التقاعد

لا يجـوز للقـاضي الإداري أن يـصدر أمـرا إلى جهـة الإدارة أو  : ط  ان  -د

وفي . بناء على طلب من صـاحب المـصلحة في ذلـكيحكم عليها بغرامة تهديدية إلا 

، أن صـفة مقـدم الطلـب ليـست هـي )٢(هذا الصدد يرى الدكتور محمد باهي أبو يـونس

صفة الطرف، وإنما صفة المعني بالقرار، ولا يكفي في منطق مجلـس الدولـة أن يعنـى 

ك تعـدد القرار شخصا معنيا، فهذا لا يضفى عليه الصفة في الطلب، وإلا لكان معنى ذل

إذ أن ما تتمتع بـه هـذه الأحكـام مـن حجيـة . تنفيذ أحكام الإلغاء بشكل يصعب حصره

على الكافة، يعدد أصحاب المصلحة في تنفيذها، بمعنى أن يعنى القرار هذا الشخص 

 .مباشرة، أي يؤثر تأثيرا مباشرا على مركزه القانوني تعديلا أم إلغاء

  : اء اداري اي-٢

 مـن القـانون المـدني إلى تطبيـق ٢١٣كان المشرع المصري قد أشار في المـادة إذا  

الأمـر  أن ذات المـشرع لم يجـز وعـلى خـلاف المـشرع الفرنـسي إلا الغرامة التهديدية

                                                                                                                                               
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007902726...le27/09/
2023 

  .١٨٣-١٨٢عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  )١(

امة التهديدية كوسـيلة لإجبـار الإدارة عـلى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة، محمد باهي أبو يونس، الغر )٢(

 .١٨٨-١٨٧، ص ٢٠١١/٢٠١٢، ٠٣دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، الطبعة 



 )١٧٦٢(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 رغــم أن جانبــا مــن الفقــه المــصري يــرى أن القــضاء .بالغرامــة التهديديــة ضــد الإدارة

جيه أوامر بفرض الغرامة التهديديـة عـلى المصري يملك من الناحية القانونية سلطة تو

الإدارة، لعدم وجود أي نص قانوني يحظر عليه ذلك، بل أن قواعد القانون المدني تقر 

لــه بأســلوب التهديــد المــالي، وهــي قواعــد عامــة تــصلح لكــل المنازعــات بــما فيهــا 

 )١(.الإدارية

الإدارة  إلى الأوامـرأن القضاء الإداري في مصر قد درج على الامتناع عـن توجيـه  إلا 

 وفي ذلك تقول محكمة .بفرض الغرامة التهديدية عليها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها

أن القـانون خـول هـذه المحكمـة سـلطة (:القضاء الإداري المصري في أحد أحكامهـا

 قـد جعـل منهـا أداة لرقابـة تلـك القـرارات ،إلغاء القرارات الإدارية المخالفـة للقـانون

 دون أن يجعـل منهـا هيئـة مـن هيئـات الإدارة، وبهـذه ،الحدود التي رسـمهاقضائيا في 

 ينأمر مع أي بأداء أي قرار، أو أن تأمر المثابة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار

أو بالامتناع عنـه، ولا أن تكرههـا عـلى شيء مـن ذلـك عـن طريـق الحكـم بالتهديـدات 

لكاملة في اتخاذ ما تراه من قـرارات بمقتـضى المالية، إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها ا

 وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائيا إذا وقعت ،وظيفتها الإدارية

 )٢(.)مخالفة للقانون

 ينطويإنما ويذهب القضاء الإداري المصري إلى اعتبار أن امتناع الإدارة على التنفيذ  

سلطة ومخالفة أحكام القـانون، الأمـر الـذى على قرار سلبى مشوب بإساءة استعمال ال

                                                        

 .١٥٩ -١٥٨أحمد عباس مشعل، مرجع سابق، ص  )١(

 عبــد  أورده ق،٠٢، لــسنة ٣٥٥ دعــوى رقــم ٣١/٠٥/١٩٥٠حكــم محكمــة القــضاء الإداري،  )٢(

 .٧٥محجوب جوهر، مرجع سابق، ص المجيد 



  
)١٧٦٣(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 لا إذ أن ذلـك . معه المحكمة بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عـلى ذلـك مـن آثـارتقضي

 فيـه الاسـتمرار فالتنفيـذ و، التنفيذفي يقوم عليها الإشكال التيصلة لها بعقبات التنفيذ 

قـانون بوقـف تنفيـذ  بحكم القـانون طالمـا لم تـأمر جهـة مختـصة طبقـا للاثابتان وجوب

 .)١(الحكم

:(... حكم آخر للمحكمة الإدارية العليا بشأن الغرامة التهديدية، جاء فيه مـا يـلي وفي 

 إبـان نظـر الـشق ا عارضـاوحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعيين أضافا طلبـ

 ا في طلب الحكم بتغريم المدعى عليه بصفته مبلغ ألف جنيه يوميـلالعاجل منها، تمث

ما أنه ليس فيما أبدته ك... غرامة تهديدية لتقاعسه عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتهما

م في الدعوى فيما يتعلق بالغرامة التهديدية دهيئة مفوضي الدولة من رأي بتقريرها المق

 إذ ، عارضبما يغني عن وجوب إبداء رأيها القانوني في طلب التعويض المبدى كطل

بيعتهــا لا تعــدو أن تكــون وســيلة مــن وســائل التنفيــذ العينــي إن هـذه الغرامــة حــسب ط

 بحـال، لاسـيما أنهـا لا تقـاس بمقيـاس الـضرر، ولا يتطلـب االجبري، وليست تعويض

 .)٢(...)للحكم بها توفر الأركان اللازم توفرها للقضاء بالتعويض

                                                        

ق، مكتـب فنـى ٣٣، لـسنة ١٢٧٧ رقـم طعـن، ٠١/٠٧/١٩٨٩حكم المحكمة الإدارية العليـا،  )١(

 :، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، مأخوذة من الموقع الإلكتروني٣٤

https://egyls.com/%D8%AD%D9%85%D9%84  

-% D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-
%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9 

 .٢٨/٠٩/٢٠٢٣: تاريخ الاطلاع

ق، مـأخوذ مـن ٥٨، لـسنة ١٤٤١، طعـن رقـم ١٥/٠٣/٢٠١٤حكم المحكمـة الإداريـة العليـا،  )٢(

 : الموقع الإلكتروني

https://search.auaj.org/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-
%d8%b1%d9%82%d9%85-1441-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-58-



 )١٧٦٤(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

صفه ما يلاحظ على هذا القرار هو أن القاضي الإداري المصري وإن كان قد أصاب بو 

أن الغرامة ليست بتعويض، إلا أنه لم يجعها وسيلة تنفيذ جبري، وهو بذلك يؤكد على 

ثبات موقفه إزاء عدم لجوئه لتطبيق الغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، 

 .خصوصا في ظل اعتباره أن عدم التنفيذ يشكل قرارا سلبيا قابلا للطعن

  : م اء اداري ارد-٣
لم ينص المشرع الأردني ولم يلتفت لنظام الغرامة التهديدية في القضاء الإداري، وإن  

القضاء الإداري الأردني اتجه إلى الأخذ بنظام مـسؤولية الدولـة عـن أخطـاء موظفيهـا 

 .)١(ومسؤولية الموظف عن أخطائه لأنها ترى به نظام أكثر فاعليه من الغرامة التهديدية

 القاضي الإداري بالبحث في مدى مشروعية القرارات الادارية من ورغم حصر سلطة 

 يرى على أنه ورغم عدم وجود نص صريح وواضح في قـانون )٢(إلا أن البعض .عدمها

                                                                                                                                               
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-
%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/                
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، أطروحـة مقدمــة -دراسـة مقارنـة–ف، تنفيـذ الأحكـام الإداريــة خليـل عمـر خليـل الحــاج يوسـ )١(

لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة 

 : ، متوفرة على الرابط التالي٦١، ص ٢٠١٤النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 

 https://repository.najah.edu/server/api/core/bitstreams/f3a5015e-1e9d-4ad2-
af85-33b9a981511f/content 

–محمود حسين السحتوت، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الـصادرة عـن المحـاكم الإداريـة  )٢(

، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، -دراسة مقارنة

: ، متوفرة على الرابط التالي١٣١، ص٢٠٢٢لأوسط، كلية الحقوق، جامعة الشرق ا  

https://meu.edu.jo/libraryTheses/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D
9%86%D9%88%D9%86/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7
%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%
A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A
7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%
D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D



  
)١٧٦٥(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 يحظر أو يجيز توجيه الأوامر القضائية للإدارة، وبالتالي نظرا لطبيعة )١(القضاء الإداري

ري لا يحتاج لنص قانوني من أجل إجبار الإدا عمل القاضي الإداري وطبيعة أن القاضي

الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية نظرا لوظيفة الابتكارية والابداعية والتي تعد جـزءا 

 .من وظيفته القضائية

بمـشروعية أو عـدم مـشروعية القـول إلا أن القضاء الإداري الأردني يتوقف عند حـد  

 ،الحكـم القـضائي الإدارين أجل تنفيذ ، دون أن يكون لديه أي سلطة مالقرار الإداري

رغم إقراره بأن السلطة التقديريـة ليـست مطلقـة وإنـما تخـضع لرقابـة القـضاء بحـدود 

  .)٢(التزامها بمبدأ المشروعية والنصوص القانونية ذات العلاقة

ويبدو من وجهة نظرنا أن موقـف القـضاء الأردني في هـذا الـشأن وفي غيـاب وسـيلة  

ية قد يضعف من أهمية الرقابة التي يمارسها ضد الإدارة، إذ أن الغرامـة الغرامة التهديد

التهديدية تعد من أهم الوسائل التي من شأنها مجابهة القصور الي يعتري مسألة تنفيـذ 

 . الأحكام القضائية

  :  اء اداري ااي-٤

اين وعـدم فقـد لـوحظ عليـه بعـض التبـبخصوص موقف القضاء الإداري الجزائـري  

  أخـذفأحيانـا .٢٠٠٨الوضوح قبل صدور قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة لـسنة 

                                                                                                                                               
9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8
%B1%D9%8A%D8%A9%20.pdf 

 . بشأن قانون القضاء الإداري٢٠١٤ لسنة ٢٧القانون رقم  )١(

     :، متوفر على الربط التالي٣٦، قرار رقم ١٤٣/٢٠٢٣لمحكمة الإدارية العليا، دعوى رقم ا )٢(

https://www.jba.org.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%82%D8%
B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%
D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89_143-2023.pdf 
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 )١٧٦٦(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 عـن الغرفـة الـصادر القـرار وهو مـا يـتجلى مـن . لتسليط الغرامة التهديديةا مؤيداموقف

 نإ (...: والــذي جــاء فيــه مــا يــلي،١٤/٠٥/١٩٩٥ بتــاريخ الإداريــة للمحكمــة العليــا

ية التنفيذية لبلدية سيدي بلعباس تنفيذ القرار الـصادر في المستأنف طالب من المندوب

ــضت ٠٦/٠٦/١٩٩٣ ــيرة رف ــذه الأخ ــا، وأن ه ــة العلي ــة للمحكم ــة الإداري ــن الغرف  م

 " ب، م"ت تجـاه الـسيد عنـالاستجابة لطلبه، أن مسؤولية البلدية قائمة بـسبب هـذا الت

 دج عـن كـل ٢٠٠٠لمبلغ الممنـوح أي ايجب تعويضه بناء على غرامة تهديدية، لكن 

 )١(.) دج٨٠٠٠زهيد ويجب رفعه إلى 

 ففـي قـرار آخـر  في مواجهـة الإدارةوأحيانا أخرى رفض الحكـم بالغرامـة التهديديـة 

لا سـلطة للقـاضي :(... جاء فيه مـا يـلي١٣/٠٤/١٩٩٧لنفس الجهة القضائية بتاريخ 

يين في الحكـم الإداري على ضوء التشريع، والاجتهاد القضائي للغرفة الإداريـة الحـال

 .)٢(...)على الإدارة بغرامات لتنفيذ القرارات القضائية المنطوق بها ضدها

  الجزائري الرافض لتطبيق الغرامـة التهديديـة ضـد الإدارة، الدولة مجلسومن قضاء 

الغرامة بما أن (...:، حيث أسس قراره هذا بأن)٣(٠٩/٠٤/٢٠٠٣قراراه الصادر بتاريخ 

                                                        

قـرارات عـمار بوضـياف، تنفيـذ  ،أورده، ١٤/٠٥/١٩٩٥قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليـا،  )١(

، المملكـة " الإلغـاء والتعـويض"الإلغاء القـضائية في القـانون الجزائـري، برنـامج القـضاء الإداري 

  : ، مأخوذ من الموقع الالكتروني٢٢/١٠/٢٠٠٨ -١١العربية السعودية، 

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/hidaithy/page/20143  
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، المجلـــة ١١٥٢٨٤، ملـــف رقــم ١٣/٠٤/١٩٩٧قــرار الغرفـــة الإداريــة للمحكمـــة العليــا،   )٢(

  .١٩٣، ص١٩٩٨، ٠١القضائية، عدد

، ٠٣العـدد، مجلة مجلـس الدولـة، ٠١٤٩٨٩، ملف رقم ٠٩/٠٤/٢٠٠٣ ،قرار مجلس الدولة )٣(

 .١٧٧، ص٢٠٠٣



  
)١٧٦٧(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 به القاضي كعقوبة، فإنه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم التزام ينطقالتهديدية 

والعقوبات، وبالتـالي يجـب سـنها بقـانون، حيـث أنـه لا يجـوز للقـاضي في المـسائل 

 .)...الإدارية النطق بالغرامة التهديدية مادام لا يوجد أي قانون يرخص صراحة بها

ة التهديديـة بالعقوبـة، وهـو توجـه وما يلاحظ على قرار مجلس الدولة وصـفة للغرامـ 

يميل فيه إلى مبادئ القانون الجزائي، الذي يجـب أن يطبـق فيـه مبـدأ قانونيـة الجـرائم 

والعقوبات، وهو توجه جانب فيه الـصواب مـن وجهـة نظرنـا، إذ أن الغرامـة التهديديـة 

ومـن ليست بعقوبة وإنما وسيلة إكراه بغية حمل الإدارة على تنفيـذ الحكـم القـضائي، 

ناحية أخرى أشار ذات القرار إلى أنه لا يوجد نص يـرخص بتطبيـق الغرامـة التهديديـة 

آنـذاك لم يتـضمن أي نـص خـاص يمنـع القـاضي )١(رغم أن قـانون الإجـراءات المدنيـة

  .الإداري من تطبيق الغرامة التهديدية

 ى وأقـر فقـد أرسـ٢٠٠٨ لـسنة  قانون الإجراءات المدنية والإداريةإلا أنه بعد صدور 

 .نظام الغرامة التهديدية في المادة الإداريـة، وتـضمنت بعـض نـصوصه آليـات تطبيقهـا

 غرامـة سـابقة :وباستقراء تلك النصوص يتضح أن الغرامة التهديدية تتنـوع إلى نـوعين

يجوز (: بقولها٩٨٠على مرحلة التنفيذ أي في الحكم الأصيل، وهو ما يفهم من المادة 

 ٩٧٩ و ٩٧٨ية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتـين للجهة القضائية الإدار

 ).تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها أن أعلاه

 أي بعد امتناع الإدارة عن التنفيذ، حيث أشـارت، وغرامة لاحقة على الحكم الأصيل 

 ولم ،رار قـضائيأو حكـم أو قـ في حالة عدم تنفيذ أمـر(:بما يلي ٩٨١إلى ذلك المادة 

 ويجـوز لهـا ،تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها

 .)جل التنفيذ والأمر بغرامة تهديديةأتحديد 

                                                        

ــ)١( ــر رق ــدد ١٥٤-٦٦م  الأم ــمية، ع ــدة الرس ــة ، الجري ــراءات المدني ــانون الإج ــضمن ق ، ٤٧، المت

 .٠٩/٠٦/١٩٦٦مؤرخة في 



 )١٧٦٨(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 مـن قـانون ٩٨١ وفـق مـا تـضمنته المـادة وعليه، فإنه يشترط لتوقيع الغرامة التهديدية 

أو الحكـم   الأمرحملهامعينة تنفيذ  ابير أن تكون ثمة تدالإجراءات المدنسة والإدارية،

 الغرامة التهديدية إذا لم تأمر يمكن اللجوء لتطبيقنه لا أ وهو ما يعنيأو القرار القضائي، 

 .الجهة القضائية بأية تدابير تنفيذية

مـستندا )١(ومن ثم أصبح تطبيق الغرامة التهديدية من قبـل القـاضي الإداري الجزائـري 

أمــا عـن ســلطات القـاضي الإداري في اللجــوء إلى الغرامــة . إلى نـص قــانوني صريـح

 فإن المشرع الجزائري أقر بالسلطة الواسعة للقاضي عند الحكم بها، وتتمثل ،التهديدية

 سريانهــا أهـذه الـسلطة في تقــدير الحكـم بالغرامــة التهديديـة، وسـلطة في تحديــد بـد

 ضي سلطة تخفيض الغرامـة أو، وللقا)٢(إلى سلطة في تحديد مقدارها إضافة ونهايتها،

 ويـأمر ،، كما يقرر عدم دفع جزء منها إلى المدعي إذا تجـاوزت قيمـة الـضرر)٣(إلغائها

 )٤(.بدفعها إلى الخزينة العمومية

                                                        

، ١٣، مجلة مجلس الدولـة، العـدد ٠٩٦٠٨١، ملف رقم ١٨/١٢/٢٠١٤ مجلس الدولة،  قرار)١(

، مجلــة مجلــس ٠٦٣٨٥٧، ملــف رقــم ١٤/٠٧/٢٠١٠؛ قــرار مجلــس الدولــة، ١٢٨، ص ٢٠١٥

 .٢٠١٣، ١١الدولة، العدد

، الجريــدة ٢٥/٠٢/٢٠٠٨ المــؤرخ في ، مــن قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريـة٩٨١المـادة )٢(

، المــؤرخ في ١٣-٢٢ القـانون ، المعـدل والمــتمم بموجـب القـانون٢٠٠٨ لـسنة٢١الرسـمية، عـدد

 .١٧/٠٧/٢٠٢٢، مؤرخة في ٤٨رسمية، عدد الريدة الج، ١٢/٠٧/٢٠٢٢

، الجريـدة ٢٥/٠٢/٢٠٠٨ المـؤرخ في ، المدنيـة والإداريـة مـن قـانون الإجـراءات٩٨٤المادة  )٣(

، المـؤرخ في ١٣-٢٢القـانون  ، المعـدل والمـتمم بموجـب القـانون٢٠٠٨ لـسنة٢١الرسمية، عـدد

   .  ١٧/٠٧/٢٠٢٢، مؤرخة في ٤٨رسمية، عدد الريدة الج، ١٢/٠٧/٢٠٢٢

، الجريـدة ٢٥/٠٢/٢٠٠٨ المـؤرخ في ، مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة٩٨٥المادة  )٤(

، المــؤرخ في ١٣-٢٢ القـانون ، المعـدل والمــتمم بموجـب القـانون٢٠٠٨ لـسنة٢١الرسـمية، عـدد

 .  ١٧/٠٧/٢٠٢٢، مؤرخة في ٤٨رسمية، عدد الريدة الج، ١٢/٠٧/٢٠٢٢



  
)١٧٦٩(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وعليه، وبعد استعراض كل من سلطات القـاضي الإداري في لجوئـه لفـرض الغرامـة  

التهديديـة مـن طـرف القـضاء  أن الحكـم بالغرامـة  جليـاالتهديدية على الإدارة يلاحـظ

 الفرنسي ونظيره الجزائري حاليا باتت مكرسة قانونـا، ومـن ثمـة فالمـشرع في الإداري

 الغرامـة التهديديـة لـضمان تنفيـذ  آليـةسـتخدامبا للقاضي الإداري كلا النظامين اعترف

إذ أن ذلــك مـن شــأنه .  وهــو الأمـر الـذي يحمــد عليـه ويـثمن،أحكـام القـضاء الإداري

وبالأخص  . تعنت جهة الإدارة بمناسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهامجابهة

في أحكامـه   واضـحينتذبـذب وتـضاربلدى القضاء الإداري الجزائري الـذي شـهد 

 .٢٠٠٨ لسنة صدور قانون الإجراءات المدنية والإداريةوقراراته قبل

  وكـذا الأردنيلمـصريافي حين أن الحكم بالغرامة التهديدية لدى القضاء الإداري  

، وهو امتداد للفراغ التشريعي بخـصوص الغرامـة التهديديـة ماغائب تماما في أحكامه

 نظرنـا نـرى أنـه جهـةمـن   ولو أنه. في التشريعين المصري والأردنيفي المادة الإدارية

الذي ينفرد به في سبيل إقرار الحكـم  تفعيل الطابع الاجتهادي بإمكان القاضي الإداري

 الحكم بالغرامة التهديدية يعد أحد السبل الهامة مـن خصوصا وأن، امة التهديديةبالغر

أجل تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة، والتي كان مـن الأجـدر تبينهـا مـن قبـل 

 .القضاء الإداري

 

 

 



 )١٧٧٠(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 ا ما:  
  ت ا اداري   أوا دارة

و :  

 القضائي كذلك بمثابة وسيلة يطبقها القاضي الإداري ضد الإدارة الممتنعة يعتبر الأمر 

 الإداري الطلب الصادر عن القاضي عن تنفيذ الحكم القضائي، ويقصد بالأمر القضائي

 القضائية، التي في الأحكام أطراف النزاع، وهي الجهة الممتنعة عن تنفيذ لأحدالموجه 

 الإدارة القضائي بأن تتخذ الأمر ويكون " عليهاىدعالم" الإداريةالغالب تكون الجهة 

 الأمـر عن عمل، وعلى ذلك يتضح بـأن الامتناعسلوك معين، يتمثل في القيام بعمل أو 

 وضـع لاتخـاذ الإداري موجـه لـلإدارة يتعدى عن كونـه طلـب مـن القـاضي لاالقضائي 

 .)١(محدد 

 صـادر عـن القـاضي الإداري،ترتيبا على ذلك، ولما كان الأمر القضائي بمثابـة طلـب  

 :سيتم تقسيم هذا المبحث إلى البنود التالية

في توجيه أوامر للإدارة الفرنسيسلطات القاضي الإداري :أو  

م:في توجيه أوامر للإدارة المصري سلطات القاضي الإداري  

:في توجيه أوامر للإدارة الأردني سلطات القاضي الإداري  

في توجيه أوامر للإدارة الجزائريقاضي الإداري سلطات ال:را  

                                                        

 .٩٦محمود حسين السحتوت، مرجع سابق، ص  )١(



  
)١٧٧١(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أو:  
  :   أوا دارة امت ا اداري

مع استقلال مجلس الدولة الفرنسي عن الادارة فقد بدا حريصا على حدود فاصلة بين  

 عـن وظيفته القضائية والوظيفة الإدارية، ومن بين هذه الحدود أنه امتنع بمحض ارادتـه

ولقد استقرت أحكام مجلس الدولة ومن بعده المحاكم الإداريـة . توجيه أوامر للإدارة

ــه ــيغة أن ــلى ص ــات :(ع ــر للهيئ ــه أوام ــاضي الإداري توجي ــلاحيات الق ــدخل في ص لا ي

ولقد توسع مجلس الدولة في هذا القيد، حيث حظر على القاضي الإداري . )١()الإدارية

اهم في خدمة عمومية إدارية، وتمارس لأجل ذلك توجيه أي أمر إلى مؤسسة خاصة تس

 . )٢(امتيازا من امتيازات السلطة العامة

إلا أن القاضي الاداري الفرنسي بدأ تدريجيا في التخفيف من مبدأ حظر توجيـه أوامـر  

: للإدارة، إذ اعترف لنفـسه بحـق توجيـه بعـض الأوامـر في مناسـبات متعـددة مـن ذلـك

الأمر الموجه إلى . الاستعجال ما قبل التعاقد، أوامر التحقيقالأوامر الصادرة عن قضاء 

 .)٣(الإدارة بإجراء تحقيق إداري

تماشيا مـع هـذا التوجـه الرامـي إلى توجيـه بعـض الأوامـر مـن قبـل القـضاء الإداري  

الفرنسي لـلإدارة، تـدخل المـشرع الفرنـسي مـرة أخـرى وبعـد اعترافـه بـسلطة القـاضي 

                                                        
(1) C.E.F, 04/02/1976,disponible au :   
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007653560...le 
25/07/2023. 
(2) C.E.F, 11/05/1984, disponible au :   
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007692598...le 

25/07/2023. 

 : ؛ وكذلك ينظر وما يليها١٣٥عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص)٣(

Olivier Gohin, Contentieux administratif, 3éme édition, Dalloz , lilec, Paris, 
2002,P 354 .      



 )١٧٧٢(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

ديد المالي قصد اجبار الإدارة على تنفيذ الأحكـام القـضائية، الإداري في استعمال لته

 لتعزيـز الـسلطات الممنوحـة للقـاضي الإداري في هـذا )١(١٢٥-٩٥جاء القـانون رقـم 

 .المجال، وذلك عن طريق اعترافه له بسلطة توجيه أوامر للإدارة

 :وتتحدد سلطة القاضي الإداري في هذا المجال وفق ضوابط أساسية هي 

أول ما يستلفت النظر في سلطة القاضي بتوجيه الأوامـر : رة ط  ان و-١

بمعنى أن القاضي لا يستطيع أن يمارسها مباشرة ومن . التنفيذية أنها سلطة غير مباشرة

تلقاء نفسه، حتى ولو تراءى له أن تنفيذ الحكم يستلزم تلك الأوامر، إذ لابد وفي جميع 

ولا يقتـصر هـذا الـشرط في سريانـه عـلى . لـك صراحـةالأحوال أن يطلب ذو الـشأن ذ

المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإداريـة فحـسب، وإنـما يـسري أيـضا بالنـسبة 

والـشرط .  وما بعدها من قانون القضاء الإداريL ٩١١-١لمجلس الدولة وفقا للمادة 

ئه، منهـا على نحو ما يبدو، يعكـس بتطلبـه الأسـباب التـي حـدت بالمـشرع إلى اقتـضا

النزول على مقتضى القاعدة الإجرائية التي تقضي بأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بما لم 

يطلبه الخصوم، إذ تحظر عليه في غير المسائل المتعلقة بالنظام العام، أن يقضي بـأكثر 

 . )٢(أو بأقل مما طلب الخصوم

٢-           ا دارةذ اا ا   ورة أن: يـتردد القـاضي لم 

الإداري في توجيه أمر للإدارة لتنفيذ حكم إداري، ويتطلب تنفيذه إلـزام الإدارة باتخـاذ 

إجراء أو إصـدار قـرار محـدد، حيـث قـضى في أحكامـه بتوجيـه أوامـر لـلإدارة باتخـاذ 

                                                        
(1) Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et 
à la procédure civile, pénale et administrative. 

  .٨٦، ص محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق )٢(



  
)١٧٧٣(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

حيث لا محل لاسـتخدام سـلطة . )١(الإجراء الذي يقتضيه تنفيذ الحكم بصورة محددة

وقد يتمثل هذا التـدبير في . لتنفيذ لا يتطلب من الإدارة اتخاذ تدبير معينالأمر إذا كان ا

وقد يتمثل في إعادة . اتخاذ الإدارة إجراء معينا، وقد يتمثل في إصدار قرار إداري جديد

 .)٢(فحص طلب صاحب الشأن واصدار قرار

٣-   ا  دارةا و :يـه لا يكفي أن يطلب صاحب الشأن من القـاضي توج

أمر باتخاذ إجراء تنفيذي ليحصل عليه، وإنما لابد أن يتحقـق القـاضي مـن أن الإجـراء 

إذ أن القاضي لا . المطلوب مما يقتضيه التنفيذ، وانتفاء الشرط يفضي إلى رفض الطلب

يتمتع هنا بسلطة تقديرية، وإنما سلطته مقيـدة، فإمـا أن يـرفض الطلـب، وإمـا أن يقـضى 

 .)٣(ين أن التنفيذ بالفعل يستوجبهباتخاذ الإجراء إذا تب

ومقتـضى هـذا القيـد أن عـلى : اة اوف اا وامم اة        -٤

القــاضي الإداري في حالــة الأوامــر الــصادرة في المرحلــة الــسابقة عــلى التنفيــذ أي في 

الحكم الأصلي أن يأخذ بعين الاعتبار الظـروف القانونيـة والواقعيـة الموجـودة لحظـة 

 .)٤(دور الحكم القضائي بالإلغاء وليس لحظة صدور القرار المحكوم بإلغائهص

                                                        
(1) C.A.A, 28/10/1997,disponible au :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046511441?init=true
&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat... le 27/09/2023. 

ى  محمد سعيد الليثـي، امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الأحكـام الإداريـة الـصادرة ضـدها، دار الـصميع)٢(

 ومـا يليهــا؛ عبـد القــادر ٤٩٨، ص ٢٠٠٩، ٠١للنـشر والتوزيــع، المملكـة العربيــة الـسعودية، الطبعــة

 .١٤٩عدو، مرجع سابق، ص 

 .٩٢ محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص)٣(

 .١٥٠ عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص)٤(



 )١٧٧٤(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

ترتيبا على ما سلف بيانه، فإن سلطة توجيه الأوامر لـدى القـضاء الإداري الفرنـسي لا  

تساهم فقط في تنفيذ الأحكام القضائية، ولكنهـا تـساهم في الوقـت نفـسه عـلى تطـوير 

ائية على أعمال الإدارة، ففي الحالات التي لا يعمد جوهر القانون الإداري والرقابة القض

فيها القاضي الإداري إلى توجيه الأوامر بسبب عدم طلبها، فإن سلطته في ذلـك تخولـه 

، ومنـه يتـضح أن الاعـتراف بـسلطة توجيـه الأوامـر )١(تبيان الالتزامات الناشئة عن قراره

يذية لحكمـه، والـذي يمكـن أن مكن القاضي من أداء واجب آخر وهو تبيان الآثار التنف

 .)٢(يقترن بأمر

 

                                                        
(1) C.E.F, 29/06/2011, disponible au:   
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024315821...le 
27/09/2011 . 

 صـفاء بــن عاشـور، تــدخل القــاضي الإداري في تنفيـذ قراراتــه ضـد الإدارة، دار هومــه، الجزائــر، )٢(

  .٢٣٠، ص ٢٠١٨، ٠١الطبعة



  
)١٧٧٥(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م:  
  :   أوا دارة ايت ا اداري

 المـصري منـذ عهـوده  الاداري امتنع القـضاءفي بداياته تأثرا بموقف القضاء الفرنسي 

ي من إذ يعتبر أن سلطة الأمر ليست من الأدوات التالإدارة،  إلى الأولى عن توجيه أوامر

 ومن تطبيقات القضاء الإداري في مـصر لمبـدأ حظـر .شأنها إجبار الإدارة على التنفيذ

ــــر ــــه أوام ــــلإدارة، حكــــم  توجي ــــة المل ــــاحكم ــــة العلي ــــاريخ الإداري  المــــصرية بت

 العمدى عن تنفيذ الإرادي الادارة امتناع (:، والتي قررت فيه ما يلي)١(٢٥/٠٣/١٩٨٩

 هذا القرار يجوز طلـب ، عن التنفيذبالامتناعبيا الحكم قد يتضمن قرارا صريحا أو سل

 أدوات قررها القـانون لإجبـار يالغائه ووقف تنفيذه كما يجوز طلب التعويض عنه وه

شكالا مضمونه إ أنه إذا رفع المحكوم لصالحة :المحكوم ضده على التنفيذ مؤدى ذلك

 فلا صله لذلك ،كم التنفيذ ومجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحفيالاستمرار 

جبار على التنفيذ  جوهر الإ في يقوم عليها الاشكال بل يدخل ذلكالتيبطلبات التنفيذ 

ــده إرادةالــذى يــستهدف قهــر  ــزولا عــلى حكــم وا الامتنــاع في المحكــوم ض ــاره ن جب

 ).القانون

                                                        

مكتـب فنـي  ق، ٣٥، لـسنة ١١٧٢ رقـم طعـن، ٢٥/٠٣/١٩٨٩ المحكمة الإدارية العليـا،حكم  )١(

  : موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، مأخوذة من الموقع الإلكتروني، ٣٤

https://egyls.com/%D8%AD%D9%85%D9%84-
%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-
%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9    

 .٢٨/٠٩/٢٠٢٣: تاريخ الاطلاع 



 )١٧٧٦(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

صـبغ عليـه قيمـة أولم يكتف القضاء الإداري المصري بتكريس هـذا الحظـر، وإنـما  

يــث اعتــبرت المحكمــة الإداريــة العليــا في حكمهــا الــصادر بتــاريخ دســتورية، بح

لا بجوز للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة لأن ذلـك يخـرج ( :ه أن٢٩/٠٣/١٩٩٢

 )١(.)عن اختصاصه الذي حدده كل من الدستور وقانون مجلس الدولة

في القـضاء مبـدأ مـستقر كأصـل عـام  للإدارة أنه، وإن كان مبدأ حظر توجيه أوامر إلا 

أن ذات القضاء لم يتقيد بالوصف الدقيق  الإداري المصري على نحو ما سلف بيانه، إلا

 .لهذا المبدأ

... :(المحكمـة الإداريـة العليـا في حكـم لهـا إلى مـا يـلي تأسيسا على ذلـك، ذهبـت 

الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة ليـست حقيقـة عـلى قـدر واحـد بالنـسبة لجميـع 

 الإدارية، وإنما تختلف درجاتها بحسب المجال الذي تتصرف فيه، ومـدى التصرفات

ما تتمتع به من حرية وتقدير في التصرف، فهذه الرقابة تضيق حقيقة في مجـال الـسلطة 

 من سـلطتها أو يقيـد مـن حريتهـا في د القانون الإدارة بنص يح يلزمالتقديرية، حيث لا

 يعنــي أبــدا أنهــا ســلطة مطلقــة، وأن الرقابــة وســيلة التــصرف أو التقــدير، إلا أن هــذا لا

 على جميع القضائية تكون في هذه الحالة منعدمة، بل إن الرقابة القضائية موجودة دائما

 )٢(....)التصرفات الإدارية، لا تختلف في طبيعتها، وإن تفاوتت فقط في مداها

                                                        

محمـد ،  أورده ق،٣٦، لـسنة ٣٩٨، طعـن رقـم ٢٩/٠٣/١٩٩٢حكم المحكمة الإدارية العليا، )١(

 .١٧١ ص  مرجع سابق،،سعيد الليثي

 لـسنة ،٦٢٤٨ و٦٠٣٣ و٤٥٢٤ امرقـأ ون طعـ٢٤/٠٤/٢٠١٣كم المحكمة الإداريـة العليـا، ح )٢(

، تاريخ /https://search.auaj.org/1798-autosave-v1: مأخوذ من الموقع الالكتروني ق، ٥٩

 .٢٩/٠٩/٢٠٢٣: الاطلاع



  
)١٧٧٧(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

رة في بعـض كما يلاحظ أن القضاء الإداري في مصر يمارس سـلطة الأمـر عـلى الإدا 

ة في مرحلة تحضير الدعوى بتقـديم المـستندات اللازمـة هجوالحالات، كالأوامر الم

، وكذلك الأوامر )٢(أو قضائي ، أو تلك الأوامر المتعلقة بإجراء تحقيق إداري)١(للإثبات

 )٣(.جل وقف تنفيذ القرار الإداريأالموجهة للإدارة من 

أنه وإن جعل عدم توجيـه ،  على أحكامهوعليه، فإن القضاء الإداري المصري يلاحظ 

أنه يخرج عن ذلـك كلـما  أحد أهم المبادئ المكرسة ضمن أحكامه، إلا للإدارة أوامر

دعت إلى ذلك ظروف وحيثيات القضايا المطروحة عليه، ولعل ذلك من تبعات الطابع 

                                                        

، أمـير فـرج أوردهق، ٢٤ لـسنة ٢٠٢٩ طعن رقم ٠١/٠٢/٢٠٠٠رية العليا حكم المحكمة الإدا )١(

 ص ،٢٠١٢، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ٠٨يوسف، موسوعة قضاء مجلس الدولة، الجزء 

٢٢٩. 

مــأخوذ مــن  ق، ٤٩ لــسنة ٣١١٨ طعــن رقــم ١٤/٠٥/٢٠٠٥حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا، )٢(

 :  الموقع الالكتروني

https://search.auaj.org/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-
%d8%b1%d9%82%d9%85-3118-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-49-
%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-
%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/                                  

 .٢٩/٠٩/٢٠٢٣: تاريخ الاطلاع

مـأخوذ مـن ق، ٦١ لـسنة ،٣٤١٠٤ طعـن رقـم ١٣/٠٥/٢٠١٥حكم المحكمـة الإداريـة العليـا  )٣(

 :  الموقع الالكتروني

https://search.auaj.org/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-
%d8%b1%d9%82%d9%85-34104-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-61-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-
%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/     

 .٢٩/٠٩/٢٠٢٣: تاريخ الاطلاع



 )١٧٧٨(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 وكـذا الإغفـال التـشريعي مـن جانـب المـشرع ،الاجتهادي للقـاضي الإداري مـن جهـة

 .للإدارة ة توجيه أوامرسألصري لمالم



  
)١٧٧٩(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

:  
 :   أوا دارة اردمت ا اداري

 الأوامـر في كثير من أحكامه أنـه غـير مخـتص بتوجيـه الأردني الإداريأشار القضاء  

 عند البحث في مـشروعية أو عـدم مـشروعية الإداريحية القاضي لا وتنتهي صللإدارة،

جــاء فيــه مــا  عــن التنفيــذ فقــط، وفي حكــم لمحكمــة العــدل العليــا الإدارةامتنــاع 

 الإداري رار عـلى اختـصام القـأساسـا هو طعن موضوعي يقوم بالإلغاءالطعن :(...يلي

 تـستهدف حمايـة المـشروعية التـي الإداري، وأن رقابـة القـضاء الإدارةوليس اختصام 

ضده عن تنفيذ قرار محكمة  وأن امتناع المستدعى ،تحكمها اعتبارات المصلحة العامة

 قـرارا مـستوجبا يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية ويغـدو لاهالعدل العليا المنوه عنه أع

 .)١(...)الإلغاء

ما قضت التي تؤيد ذلك، ) المحكمة الادارية(ومن تطبيقات محكمة العدل العليا 

لتـي بنـي إن قيام الحجية بأحكام الإلغاء يتثبت بمنطـوق الحكـم وبالأسـباب ا( : به

عليها، فيجب أن يؤخذ بعين الاعتبـار منطـوق الحكـم حـسبما تبـين مـن أسـبابه في 

الحدود التي قالت المحكمة كلمتها فيه، إذ أنه على هدي ذلك يمكن تفهم مقتضى 

 )٢(...)مراميه الحكم وتقصي

                                                        

ــدل العليــا )١( ــة الع ــم محكم ــم،حك ــسنة ١٤٠ رق ــصادر بتــاريخ ٢٠٠٨ ل  أورده،، ٢٠٠٨\٦\٢٣ ال

 .١٠٠سابق، صمحمود حسين السحتوت، المرجع ال

ــم  )٢( ــرار رق ــة، ق ــا أردني ــة أورده، ٢٥/٨٦عــدل علي ــضائية الإداري ــطناوي، الأحكــام الق ، فيــصل ش

، ٤٣الــصادرة ضــد الإدارة واشـــكاليات التنفيــذ،    دراســات، علـــوم الــشريعة والقــانون، المجلـــد 

 : ، متوفر على الرابط التالي٥١٧، ص ٢٠١٦، ٠١ملحق

 https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/8398/5553 



 )١٧٨٠(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

دور لقاضي الإلغاء حول مدى سلطته في  فلم يلحظ أن )١(ومن ثمة وكما ذهب البعض 

نـما اسـتقر عـلى الأخـذ بالمبـدأ الـذي وإ لكفالة وضمان تنفيذ أحكام الإلغـاء، التدخل

يقضي بأن على القاضي الإداري أن يتوقف عند حد إصـدار حكـم الإلغـاء، وأن يـستفيد 

الحكم ليس من وظيفته بل من وظيفة الإدارة، وأن ليس لـه أن يحـل محـل الإدارة وألا 

تناع عنه، ولكن لا يمنع أن يوجه القاضي إشارات يصدر إليها الأوامر بأداء عمل أو الام

 .معينة على وجوب التزام الإدارة بالتقيد بأحكام القضاء والعمل على تنفيذها

 أن محكمـة العـدل العليـا قـد نـصت بنفـسها مقـررة عـدم يستـشف علاوة على ذلك، 

أن اختصاصها بنظر الطعون المقدمة ضد عدم تنفيذ قرارات الأحكـام الـصادرة عنهـا و

المنازعة بشأنها منازعة حقوقيـة تـدخل في اختـصاص القـضاء العـادي، وأبعـدت مـن 

وبهـذا . وظيفتها إصدار قرارات تلـزم بموجبهـا الإدارة تنفيـذ القـرارات الـصادرة عنهـا

بما أن المستدعين يطعنون بما سموه رفض المـستدعي ضـدهم ( :قضت في حكم لها

وى تستوجب الرد من هذه الناحية لأن محكمة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا فإن الدع

العليا لا تملك صلاحية إلزام الإدارة بتنفيذ القرارات الصادرة عنها وأن المنازعة  العدل

  .)٢(...)المحاكم النظامية حول التنفيذ من عدمه تدخل في اختصاص

                                                        

 .٥١٧، ص، المرجع السابقفيصل شطناوي )١(

 المرجــع  فيــصل شــطناوي، أورده ، ١٨/٤/١٩٩٩ ،تــاريخ ٤٢٦/٩٨عــدل عليــا أردينــة، رقــم  )٢(

   .٣١٩جهاد ضيف االله ذيب الجازي، مرجع سابق، ص: ؛ وكذلك ينظر٥١٨صالسابق 



  
)١٧٨١(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

جيـه وعليه، ولما ورد أعلاه فـإن القـضاء الاداري الأردني اسـتقر عـلى مبـدأ حظـر تو 

 )١(أوامر لجهة الإدارة في سبيل تنفيذ أحكام القضاء، ولعل ذلك مرده القصور التشريعي

في هذا الصدد، ومن ناحية أخرى يبـدو أن غايـة الإدارة الراميـة إلى تحقيـق المـصلحة 

العامة كان لها نصيب في هذا المضمار، على اعتبار أنه أن كان هنـاك إخـلال بالـصالح 

كم أولى من تنفيذه وهو ما يعـد مـن الـسلطات التقديريـة لـلإدارة، العام فإن تعطيل الح

دون الإخلال طبعا بحـق المتـضرر مـن المطالبـة بـالتعويض طبقـا لقواعـد المـسؤولية 

 .الإدارية

 

                                                        

ــا تــنص عــلى مــا يــليب مــن قــانون محكمــ/٢٦حيــث أن المــادة )١(  يكــون حكــم :(ة العــدل العلي

المحكمة في أي دعوى تقـام لـديها قطعيـا لا يقبـل أي اعـتراض أو مراجعـة بـأي طريـق مـن الطـرق، 

ويتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها، وإذا تضمن الحكم إلغاء القـرار الإداري موضـوع الـدعوى 

داريـة التـي تمـت بموجـب ذلـك القـرار ملغـاة مـن فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإ

  . ١٩٩٢ لسنة ١٢قانون محكمة العدل العليا رقم -)تاريخ صدور ذلك القرار



 )١٧٨٢(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

را:  
 :   أوا دارة اايت ا اداري

 وكذا القضاء الإداري المصريوفق ما سار عليه القضاء الإداري الفرنسي في بداياته،  

  كرس ذلك أيضا القضاء الإداري الجزائري،للإدارة شأن حظر توجيه أوامرب والأردني

أنـه بعـد ذلـك تـدخل المـشرع الجزائـري لتنظـيم مـسالة  ، إلاولفترة طويلة ذات المبدأ

الـسبب كـان القـضاء يـرفض  ولهـذا للإدارة بغرض تنفيـذ أحكـام القـضاء توجيه أوامر

ت المتضمنة توجيه مثـل هـذه الأوامـر، ومـن ذلـك قـرار مجلـس الدولـة بتـاريخ الطلبا

لزام رئيس بلديـة  إ، حيث قضى برفض طلب المدعية الذي يرمي إلى١٤/٠١/٢٠٠٢

وقد علل مجلس . جل تجسيد مشروعها السكنيأباب الزوار بتسليمها رخصة البناء من 

 ، في أحكام الفقـه القـضائي الإداريوباعتبار أنه ثمة استقرار(:الدولة هذا الرفض بقوله

الإدارة من  إلى أو يوجه أمرا يأمر نه لا يمكن للقاضي الإداري في الحالات المماثلة أنأ

أجــل القيــام بعمــل أو الامتنــاع عنــه، تطبيقــا لقاعــدة الفــصل بــين الــسلطات المكرســة 

 )١(.)دستوريا

يـرى ... :( مـا يـليجـاء فيـه)٢(١٥/٠٧/٢٠٠٢وفي قرار آخر لمجلس الدولة بتاريخ  

أو تعلـيمات  أنـه لـيس بإمكـان القـضاء أن يـصدر أوامـر مجلس الدولـة في هـذا الـشأن

 وأن سـلطته تقتـصر فقـط عـلى إلغـاء ،للإدارة، فهو لا يستطيع أن يلزمهـا بالقيـام بعمـل

 .)القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات

                                                        

د القـادر بـ، عأورده، غـير منـشور، ٠٠٣٨١٢، ملـف رقـم ١٤/٠١/٢٠٠٢قرار مجلس الدولة،  )١(

 .١٥٧عدو، مرجع سابق، ص 

، ٠٣، مجلــة مجلــس الدولــة، عــدد ٥٦٣٨، ملــف رقــم ١٥/٠٧/٢٠٠٢قــرار مجلــس الدولــة،  )٢(

 .١٦١، ص ٢٠٠٣



  
)١٧٨٣(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ات التـي بموجبهـا يحـق لـه  أوجد بعض الاسـتثناء،أن القضاء الإداري الجزائري إلا 

 كـما هـو الحـال بالاسـتثناءات المتعلقـة بـإجراءات الاسـتعجال ،لـلإدارة توجيه أوامر

على اعتبار أن القاضي الإداري  وكذا حالة الغلق الإداري، ،كحالتي الاعتداء والاستيلاء

 )١(.الحريات والحاجز المنيع ضد تعسف الإدارةحامي 

الإدارة بتقديم   حالة الأوامر التحقيقية، وذلك بأن يأمركما اعترف لنفسه بهذا الحق في 

 اعـتراف ،أي مستند لازم للفصل في الدعوى ومن الشواهد القضائية على هذه الـسلطة

 الإدارة مصدرة القرار على نسخة منه المحكمة العليا بأن للقاضي الإداري سلطة إجبار

 إذا تعذر على المدعي تقديم وباستخلاص النتائج الواجب استخلاصها عند الاقتضاء،

 )٢(.النسخة مع العريضة

 عرفـت  بشأن مسألة توجيـه أوامـر لـلإدارةأن سلطات القاضي الإداري في الجزائر إلا 

تنظيم قانوني بموجب تدخل المشرع من خلال قـانون الإجـراءات المدينـة والإداريـة 

توجيـه الأوامـر، بـسلطة  إذ أقرتـا ٩٧٩ و ٩٧٨المـادتين وهـو مـا حملتـه . ٢٠٠٨لسنة 

ــاضي الإداري ــري فالق ــق  الجزائ ــوع النط ــزاع في الموض ــصل في ن ــدما يف ــستطيع عن ي

                                                        

عن موقف مجلـس الدولـة مـن الغرامـة التهديديـة، تعليـق عـلى  غناي رمضان، حول ذلك، ينظر، )١(

 مجلة مجلس الدولـة، عـدد ٠١٤٩٨٩، ملف رقم ،٠٨/٠٤/٢٠٠٣قرار مجلس الدولة الصادر في 

   :، متوفرة على الرابط التالي١٥٧ -١٥٦، ص ٢٠٠٣ ، ٠٤

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/magazines_file/Revue%2
0N%C2%B04-A.pdf 

، مجلـة مجلـس ١١٧٩٧٣، ملـف رقـم ٢٤/٠٧/١٩٩٤قرار الغرفة الإداريـة للمحكمـة العليـا،  )٢(

   .٧٣، ص ٢٠٠٢، ٠١الدولة، عدد 



 )١٧٨٤(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

بالقانون، ولكن كذلك أمر الهيئات العمومية، فالأمر يعد سلاحا جديدا في يد القـاضي 

  )١(.الإداري

 :لتين هماأترتبط سلطة توجيه الأوامر من أجل اتخاذ تدابير للتنفيذ مسو 

١-   ب  اا :  ويصدر هذا الأمر ضمن الحكم القضائي بناء على طلـب

 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة عـلى مـا ٩٧٨الضحية، حيـث تـنص المـادة 

الأشخاص المعنوية العامـة أو هيئـة  عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام(:يلي

ية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأمر تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدار

الجهــة القــضائية الإداريــة المطلــوب منهــا ذلــك، في نفــس الحكــم القــضائي بالتــدبير 

 وهـو مـا أكـده مجلـس الدولـة في .) مع تحديد أجل للتنفيذ عند الاقتـضاء،المطلوب

يجيز قانون الإجراءات المدنية :( ، إذ جاء فيه ما يلي٢٩/١٠/٢٠١٥قراره الصادر في 

والإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي عام أو هيئة نخـضع منازعاتهـا 

للقـضاء الإداري، باتخــاذ تــدابير معينــة لــذا يتعــين القــول أن قــضاة الدرجــة الأولى قــد 

 .)٢(...)أخطأوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون مما يعرض حكمهم للإلغاء

٢- ا   ار ار: لق هذا الأمر بالضرر الناتج عن عيب في مـشروعية يتع

 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة ٩٧٩ وفق أحكام المادة يمكن للقاضيإذ قرار إداري، 

للإدارة من أجل إصدار قرار   القيام بتوجيه أمر،إلغاء هذا القرار إلى  بالإضافةوالإدارية،

                                                        

 .٥١، مرجع سابق، ص يوسف بن ناصر )١(

، ١٣، مجلة مجلس الدولة، العـدد٠٩٨٢٢٩، ملف رقم ٢٩/١٠/٢٠١٥قرار مجلس الدولة،   )٢(

 .١٥٩، ص ٢٠١٥



  
)١٧٨٥(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

عـلى طلـب الـضحية بعـد صـدور  ويكون ذلك بناء ،جديد لاتخاذ تدابير التنفيذ العيني

  .الحكم بالإلغاء

ويــشترط لقبــول هــذا الطلــب أن يكــون الحكــم نهائيــا وممهــورا بالــصيغة التنفيذيــة،  

 أشهر من تـاريخ التبليـغ الرسـمي للحكـم، ٠٣وترفض الإدارة التنفيذ، وأن تنقضي مدة 

 بعد انقضاء غير أنه في حالة تحديد أجل للتنفيذ في الحكم فلا يجوز تقديم الطلب إلا

 .هذا الأجل

وعليه، يتـضح أن القـاضي الإداري الجزائـري بـات لـه دور إيجـابي في مجـال تنفيـذ  

الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، سواء بتحديد تدابير تنفيذ معينة أو الأمر بإصدار 

قــرار جديــد، وهــو توجــه مــن وجهــة نظــر الباحــث فيــه حمايــة للطــرف الــضعيف في 

وبالنتيجة قطع . ، بما يضفي إلى تحقيق التوزان بين طرفي الخصومة)ردالف(الخصومة 

   .سبل التحايل التي قد تتذرع بها الإدارة من أجل عدم تنفيذ الحكم القضائي

 وعليه، وبعد استعراض نظام سلطة الأمر على الإدارة من قبل القاضي الإداري في كل 

أن بداية ممارسة هـذه الـسلطة يستشف ، وباقي الأنظمة القضائية المقارنة، الجزائر من

أن   اتـسمت بـالحظر، ورغـم ذلـك الحظـر إلاكل الأنظمة القضائية محـل الدراسـةفي 

 وهـو مـا  مارسها في حالات معينـة سواء في فرنسا أو مصر أو الجزائرالقضاء الإداري

 ،، ونظرا لهـذا التـضارب وبغيـة ضـبط هـذه الـسلطةغاب عن القضاء الإداري الأردني

لـلإدارة مـن أجـل تنفيـذ الأحكـام   لتنظـيم سـلطة توجيـه أوامـرالفرنسيخل المشرع تد

 ونظـيره ، عكـس المـشرع المـصري وهـو مـا سـار عليـه المـشرع الجزائـريالقضائية،

 . بذلكا لم يعترفن الذيالأردني



 )١٧٨٦(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

:  

تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعا في غاية الأهمية، لأنه من الـضروري تزويـد  

بوسائل تنفيذية تضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنه ضد الإدارة  ضي الإداريالقا

العامة، وإن تلك الوسائل تجسدت في كل من وسيلة الغرامة التهديدية وكذا آلية توجيه 

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصـيات، يـبرز الباحـث . أوامر للإدارة

 :أهمها على النحو التالي

-ا:   

 مـن الإدارة عـلى التهديديـة الغرامـة لفـرض لجوئـه في الإداري القاضي  سلطات أن-

قانونـا، في حـين  مكرسـة باتـت حاليا الجزائري ونظيره الفرنسي الإداري القضاء طرف

 .هناك إغفال تشريعي لهذه الوسيلة لدى المشرع المصري ونظيره الأردني

ية لدى القضاء الإداري المصري ونظيره الأردني  اتضح أن الحكم بالغرامة التهديد- 

غائب تماما عن أحكامهما، عكس ما هـو عليـه الحـال لـدى القـضاء الإداري الفرنـسي 

والجزائري، إذ أقرا الحكم بهذه الوسيلة خصوصا بعد الإقـرار التـشريعي لهـا في كـلا 

 .النظامين

سألة توجيـه أوامـر  سار المشرع الفرنـسي ونظـيره الجزائـري نحـو إقـرار وضـبط مـ- 

للإدارة من قبل القاضي الإداري، إذ ضبطت أحكامها وقواعد اقراراها من قبل المشرع 

 .  بذلكا لم يعترفن الذي ونظيره الأردنيعكس المشرع المصريفي كلا النظامين، 

أحكـام أحد أهم المبادئ المكرسة ضمن  هو للإدارة  عدم توجيه أوامر تبين أن مبدأ-

 في إلا أن هذا الأخير خرج عن ذات المبدأ. ي الأردني ونظيره المصريالقضاء الإدار

في حين تطبيق مبدأ توجيه أوامر للإدارة معمول به لدى القضاء الإداري . حالات معينة

 . الفرنسي والجزائري



  
)١٧٨٧(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  :ات

 وتوجيـه أوامـر  سـلطة الحكـم بالغرامـة التهديديـة القـاضي الإداري الجزائـريمنح -

  . من صاحب الشأنى بدون طلب حتللإدارة

 ســلطة تقديريــة في خفــض أو رفــع مبلــغ  الجزائــري ضرورة مــنح القــاضي الإداري-

 .الغرامة المحكوم بها مسبقا وفق ما يراه مناسبا

نقترح على المشرع المصري والأردني تبني تشريع يسمح للقـاضي الإداري توجيـه -

 . يدية ضمانا لتنفيذ أحكام القضاءالأوامر القضائية للإدارة، وفرض الغرامة التهد

 منح القاضي الإداري مزيدا من الاستقلالية بما يتماشى ووظيفته في حماية الحقوق -

 .والحريات الأساسية

  



 )١٧٨٨(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

اا  :  
أو :ا اا  

١-ا:  

، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة )٢٠١١/٢٠١٢( محمد باهي، أبو يونس-

 .٠٣تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، الطبعة على 

ــوزي - ــاني ف ــودة، أم ــسيد حم ــصادرة في )٢٠١٥( ال ــام ال ــذ الأحك ــمانات تنفي ، ض

 .المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية

الـصادرة ، امتناع الإدارة عن تنفيـذ الأحكـام الإداريـة )٢٠٠٩ ( محمد سعيد،الليثي -

 .٠١ضدها، دار الصميعى للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة

، الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكـام القـضائية الإداريـة، دار )٢٠١٣( براهيمي، فايزة -

  الهدى، الجزائر

–، إشـكالية تنفيـذ الإدارة للقـرارات القـضائية الإداريـة )٢٠١٢( بن صاولة، شـفيقة-

 .، الجزائر٠٢ دار هومه، الطبعة-قارنةدراسة م

، تدخل القاضي الإداري في تنفيـذ قراراتـه ضـد الإدارة، )٢٠١٨( صفاءر،بن عاشو -

  .٠١دار هومه، الجزائر، الطبعة

، أثــر القــضاء الإداري عــلى النــشاط الإداري )٢٠٠٨(عبـد العلــيم، صــلاح يوســف -

 .للدولة، دار الفكر العربي، القاهرة

، تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالاته الوقتية، )٢٠٠٨(ليفة، عبد العزيز عبد المنعم خ-

 .٠١دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة 

، حدود سلطات القاضي الإداري في )٢٠١٣( أبو بكر عثمان أحمد ،عثمان النعيمي-

 .١٧٩، ص٢٠١٣، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، -دراسة مقارنة–دعوى الإلغاء 



  
)١٧٨٩(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ضـمانات تنفيـذ الأحكـام الإداريـة ضـد الإدارة العامـة،  ،)٢٠١٧(عبد القادر   عدو،-

 .، دار هومه، الجزائر٠٢الطبعة

، سـلطة القـاضي الإداري في توجيـه أوامـر )٢٠١٧(عبد المجيد   محجوب جوهر،-

 .إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية

تنفيـذ الأحكـام الإداريـة، دار الجامعـة الجديـدة،  ،)٢٠١٨( مشعل، أحمـد عبـاس -

 . الإسكندرية

الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء ، )٢٠٠٢( منصور، محمد أحمد -

 .دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، الإداري

، مكتبة الوفاء ٠٨، موسوعة قضاء مجلس الدولة، الجزء ) ٢٠١٢( يوسف، أمير فرج -

  .، الإسكندرية٠١نية، الطبعة القانو

٢-ا ا:  
- دراسة مقارنة–، تنفيذ الأحكام الإدارية ) ٢٠١٤( الحاج يوسف، خليل عمر خليل - 

، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، 

، متـوفرة عـلى الـرابط كلية الدراسات العليا، جامعة النجـاح الوطنيـة، نـابلس فلـسطين

  :التالي

https://repository.najah.edu/server/api/core/bitstreams/f3a5015e-
1e9d-4ad2-af85-33b9a981511f/content 

، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن )٢٠٢٢(محمود حسين  ، السحتوت-

، رسالة مقدمـة لاسـتكمال متطلبـات الحـصول عـلى -المحاكم الإدارية دراسة مقارنة

، متوفرة عـلى درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط

 :الرابط التالي

https://meu.edu.jo/libraryTheses/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8
%A7%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D



 )١٧٩٠(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%
8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83
%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8
%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B
5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%
20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9
%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B
1%D9%8A%D8%A9%20.pdf 

آليــات إلــزام الإدارة عــلى تنفيــذ القــرارات ) ٢٠١٢/٢٠١٤( رايــس، كــمال الــدين -

القضائية الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رسـالة ماجـستير في القـانون 

 : العام، جامعة أم البواقي، الجزائر، متوفرة على الرابط التالي

 http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/175 

، سـلطات القـاضي الإداري في توجيـه أوامـر لـلإدارة، ) ٢٠١٢( يعيش تمـام، أمـال -

، كلية الحقـوق، جامعـة محمـد " قانون عام"أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص

   :متوفرة على الرابط التالي .خيضر، بسكرة، الجزائر

https://core.ac.uk/download/pdf/35401993.pdf 
 :ات ا واات-٣

، السلطات الجديدة للقاضي الإداري في تنفيذ قراراتـه، )٢٠١٩( بن ناصر، يوسف -

أشغال الملتقى الوطني حول التطورات والمستجدات في قـانون الإجـراءات المدنيـة 

غير منشور  (، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر٢٠٠٩ جانفي ٢١ و ٢٠الإدارية، و

 .)على الأنترنت

، فاعلية الغرامة التهديدية كآلية لإجبار الإدارة على )٢٠١٤( عبد المالك،بوضياف -

، متـوفرة عـلى ٢٠١٤، ١٦تنفيذ القرارات القضائية، مجلة معارف، السنة الثامنة، العدد

 : اليالرابط الت

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/270/9/16/91198 



  
)١٧٩١(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، تنفيـذ قـرارات الإلغـاء القـضائية في القـانون الجزائـري، )٢٠٠٨(بوضياف، عمار-

، متوفر على ، المملكة العربية السعودية" الإلغاء والتعويض"برنامج القضاء الإداري 

  :الرابط التالي

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/hidaithy/page/20143 

، الغرامـة التهديديـة في القـانون الجزائـري، مجلـة البحـوث )٢٠١٤( ذبيح، زهيرة -

ــــد ــــا، المجل ــــدد٠٨والدراســــات العلي ــــالي٠١، الع ــــرابط الت ــــوفرة عــــلى ال  :، مت

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/450/8/1/66964 

ســائل المــستحدثة لتنفيــذ أحكــام الو، )٢٠١٨ (جهــاد ضــيف االله،  ذيــاب الجــازي-

التجربة الفرنسية نموذجا، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة : القضاء الإداري

 :، متوفرة على الرابط التالي٠٣السادسة، العدد

https://journal.kilaw.edu.kw/wp-
content/uploads/2018/12/%D8%AF.-
%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-
%D8%B6%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%A8.pdf 

، الأحكــام القــضائية الإداريــة الــصادرة ضــد الإدارة )٢٠١٦( شــطناوي، فيــصل -

، متوفرة ٠١، ملحق٤٣دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد  واشكاليات التنفيذ،

 :على الرابط التالي

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/8398/5553 

، عن موقف مجلس الدولـة مـن الغرامـة التهديديـة، تعليـق )٢٠٠٣ ( رمضان،غناي-

 مجلـة ٠١٤٩٨٩، ملـف رقـم ،٠٨/٠٤/٢٠٠٣على قرار مجلس الدولـة الـصادر في 

 :، متوفرة على الرابط التالي٢٠٠٣ ، ٠٤مجلس الدولة، عدد 

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/magazines_file/Revue
%20N%C2%B04-A.pdf 



 )١٧٩٢(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

٤-اوا اما:  

 . )١٩٧٦لعام  ٤٣القانون رقم (القانون المدني الأردني-

 ). بإصدار القانون المدني ١٩٤٨ لسنة ١٣١ون رقم القان(القانون المدني المصري -

الجريـدة ، )الجزائـري (، المتضمن قانون الإجراءات المدنيـة١٥٤-٦٦  الأمر رقم-

 .٠٩/٠٦/١٩٦٦، مؤرخة في ٤٧، عدد الرسمية

  . ١٩٩٢ لسنة ١٢ رقم  الأردنيةقانون محكمة العدل العليا-

تضمن قـانون الإجـراءات ، الم٢٥/٠٢/٢٠٠٨، المؤرخ في ٠٩-٠٨ القانون رقم-

المعدل والمتمم  .٢٠٠٨ لسنة٢١ الجريدة الرسمية، عدد،المدنية والإدارية الجزائري

رسـمية، الريـدة الج، ١٢/٠٧/٢٠٢٢، المـؤرخ في ١٣-٢٢ القانون بموجب القانون

 .١٧/٠٧/٢٠٢٢، مؤرخة في ٤٨عدد 

 . الأردني بشأن قانون القضاء الإداري٢٠١٤ لسنة ٢٧القانون رقم - 

٥-ا ت ا:  

، غـير ٠٥٧٩٢٠، الغرفة الرابعة، ملـف رقـم ٢٤/٠٢/٢٠١١ قرار مجلس الدولة، -

 .منشور

، غـير ٠٩٢٣٠٩، الغرفة الرابعة، ملـف رقـم ٢٥/٠٢/٢٠١٦قرار مجلس الدولة،  -

 .منشور

 .١٩٩٨، ٠١المجلة القضائية، عدد -

 ٢٠٠٣، ٠٣مجلة مجلس الدولة، العدد  -

  ٢٠١٣، ١١ الدولة، العدد مجلة مجلس-

 .٢٠١٥، ١٣مجلة مجلس الدولة، العدد -



  
)١٧٩٣(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م :ا اا  
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 وما اا: 
https://search.auaj.org/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86

%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85%d8%a7-11713-
%d9%8811795-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-60-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8
%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7 / 

 .٢٨/٠٩/٢٠٢٣: تاریخ الاطلاع
-https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007689916 

...le: 24/07/2023. 
-https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007902726.

..le 27/09/2023  

https://egyls.com/%D8%AD%D9%85%D9%84- 

 -% D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-
%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9 



 )١٧٩٤(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 .٢٨/٠٩/٢٠٢٣: تاريخ الاطلاع

-https://search.auaj.org/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%8
6-%d8%b1%d9%82%d9%85-1441-
%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-58-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8
%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/  

  . ٢٨/٠٩/٢٠٢٣: تاریخ الاطلاع 
https://www.jba.org.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%8

2%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8
%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89_143-2023.pdf 

 .٢٩/٠٩/٢٠٢٣ :تاريخ الاطلاع

-https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007653560.
..le 25/07/2023. 
-https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007692598.

..le 25/07/2023. 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046511441?i

nit=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat... 
le 27/09/2023. 
legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024315821...le 

27/09/2011 

https://egyls.com/%D8%AD%D9%85%D9%84-- 

%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-
%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9  

 .٢٨/٠٩/٢٠٢٣: تاريخ الاطلاع 

https://search.auaj.org/1798-autosave-v1/  -  

 .٢٩/٠٩/٢٠٢٣: تاريخ الاطلاع

https://search.auaj.org/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86
-%d8%b1%d9%82%d9%85-3118-
%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-49-
%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-
%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/   



  
)١٧٩٥(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .٢٩/٠٩/٢٠٢٣: تاريخ الاطلاع 

https://search.auaj.org/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86
-%d8%b1%d9%82%d9%85-34104-
%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-61-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8
%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7 

 ٢٩/٠٩/٢٠٢٣:  الاطلاعتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 )١٧٩٦(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

References: 
 

alkutub:  
• 'abu yunus, muhamad bahi(2011/2012), algharamat altahdidiat 

kawasilat li'iijbar al'iidarat ealaa tanfidh al'ahkam al'iidariati, dar 
aljamieat aljadidati, alaiskandariat, altabeat 03.  
• alsayid hamuwdat, 'amani fawzi (2015), damanat tanfidh 

al'ahkam alsaadirat fi almunazaeat al'iidariati, dar aljamieat 
aljadidati, al'iiskandariati.  
• alllythi, muhamad saeid (2009), aimtinae al'iidarat ean tanfidh 

al'ahkam al'iidariat alsaadirat didiha, dar alsamieaa lilnashr 
waltawzie, almamlakat alearabiat alsaeudiati, altabeati01.  
• brahimi, fayiza (2013), al'athar almaliu lieadam tanfidh al'ahkam 

alqadayiyat al'iidariati, dar alhudaa, aljazayir  
• bn sawilat, shafiqata(2012), 'iishkaliat tanfidh al'iidarat lilqararat 

alqadayiyat al'iidariat -dirasat muqaranati- dar hawmihi, altabeati02, 
aljazayir.  
• bin eashur, safa'(2018), tadakhul alqadi al'iidarii fi tanfidh 

qararatih dida al'iidarati, dar hawmah, aljazayar, altabeati01.  
• -eabd alealimi, salah yusuf (2008), 'athar alqada' al'iidarii ealaa 

alnashat al'iidarii lildawlati, dar alfikr alearabii, alqahirati.  
• -eabd almuneim khalifat, eabd aleaziz (2008), tanfidh al'ahkam 

al'iidariat wa'iishkalatuh alwaqtiatu, dar alfikr aljamieii, 
al'iiskandiriati, altabeat 01.  
• -ethaman alnueaymi, 'abu bakr euthman 'ahmad (2013), hudud 

sulutat alqadi al'iidarii fi daewaa al'iilgha' -dirasat muqaranati-, dar 
aljamieat aljadidati, alaiskandariat, 2013, sa179.  
• eadu, eabd alqadir (2017), damanat tanfidh al'ahkam al'iidariat 

dida al'iidarat aleamati, altabeatu02, dar hawmah, aljazayir.  
• mahjub jawhar, eabd almajid (2017), sultat alqadi al'iidarii fi 

tawjih 'awamir 'iilaa al'iidarat litanfidh 'ahkamihi, dar aljamieat 
aljadidati, al'iiskandaria.  
• misheala, 'ahmad eabaas (2018), tanfidh al'ahkam al'iidariati, dar 

aljamieat aljadidati, al'iiskandariati.  
• mansur, muhamad 'ahmad (2002), algharamat altahdidiat kajaza' 

lieadam tanfidh 'ahkam alqada' al'iidari, dar aljamieat aljadidati, 
alaiskandaria.  



  
)١٧٩٧(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

• yusif, 'amir faraj (2012) , mawsueat qada' majlis aldawlati, aljuz' 
08, maktabat alwafa' alqanuniati, altabeat 01, al'iiskandiriatu.  
2-alrasayil aljamieia:  
• alhaj yusif, khalil eumar khalil (2014) , tanfidh al'ahkam 

al'iidariat -dirasat muqaranatin-, 'utruhat muqadimat liaistikmal 
mutatalibat alhusul ealaa darajat almajistir fi alqanun aleami, kuliyat 
aldirasat aleulya, jamieat alnajah alwataniati, nabulus filastin, 
mutawafirat ealaa alraabit altaali:  
https://repository.najah.edu/server/api/core/bitstreams/f3a5015e-

1e9d-4ad2-af85-33b9a981511f/content  
• alsihtuta, mahmud husayn (2022), damanat tanfidh al'ahkam 

alqadayiyat alsaadirat ean almahakim al'iidariat dirasat muqaranati-, 
risalat muqadimat liaistikmal mutatalibat alhusul ealaa darajat 
almajistir fi alqanun aleami, kuliyat alhuquqi, jamieat alsharq 
al'awsata, mutawafirat ealaa alraabit altaali:  
https://meu.edu.jo/librarytheses/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a

7%d9%86%d9%88%d9%86/%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%
d8%a7%d8%aa%20%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%
20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85
%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8
a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b
1%d8%a9%20%d8%b9%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d9%85%
d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5
%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9%20.pdf  
• rays, kamal aldiyn (2012/2014) alyat 'iilzam al'iidarat ealaa 

tanfidh alqararat alqadayiyat al'iidariat fi qanun al'iijra'at almadaniat 
wal'iidariati, risalat majistir fi alqanun aleami, jamieat 'umm 
albawaqi, aljazayar, mutawafirat ealaa alraabit altaali:  
http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/175  
• yaeish tamamu, 'amal (2012) , sulutat alqadi al'iidarii fi tawjih 

'awamir lil'iidarati, 'utruhat dukturah fi alhuquqi, takhasusu" qanun 
eami", kuliyat alhuquqi, jamieat muhamad khaydar, bisakrati, 
aljazayar. mutawafirat ealaa alraabit altaali:  
https://core.ac.uk/download/pdf/35401993.pdf  



 )١٧٩٨(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

3-almaqalat aleilmia walmudakhalat:  
• bin nasir, yusif (2019), alsulutat aljadidat lilqadi al'iidarii fi 

tanfidh qararatihi, 'ashghal almultaqaa alwatanii hawl altatawurat 
walmustajadaat fi qanun al'iijra'at almadaniat wal'iidariati, 20 w 21 
janfi 2009, kuliyat alhuquqi, jamieat wahran, aljazayir (ghayar 
manshur ealaa al'antirinti).  
• budyaf, eabd almalk(2014), faeiliat algharamat altahdidiat kaliat 

li'iijbar al'iidarat ealaa tanfidh alqararat alqadayiyati, majalat 
maearifa, alsanat althaaminata, aleadadi16, 2014, mutawafirat ealaa 
alraabit altaali:  
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/270/9/16/91198  
• -bwdyaf, eamar(2008), tanfidh qararat al'iilgha' alqadayiyat fi 

alqanun aljazayirii, barnamaj alqada' al'iidarii " al'iilgha' 
waltaewidu", almamlakat alearabiat alsaeudiatu, mutawafir ealaa 
alraabit altaali:  
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/hidaithy/page/20143  
• dhabih, zuhayra (2014), algharamat altahdidiat fi alqanun 

aljazayirii, majalat albuhuth waldirasat aleulya, almujaladi08, 
aleadadi01, mutawafirat ealaa alraabit altaali:  
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/450/8/1/66964  
• dhyab aljazi, jihad dayf allah (2018), alwasayil almustahdathat 

litanfidh 'ahkam alqada' al'iidari: altajribat alfaransiat namudhaja, 
majalat kuliyat alqanun alkuaytiat alealamiati, alsanat alsaadisati, 
aleadadi03, mutawafirat ealaa alraabit altaali:  
https://journal.kilaw.edu.kw/wp-

content/uploads/2018/12/%D8%AF.-
%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-
%D8%B6%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%A8.pdf  
• - shatnawi, faysal (2016), al'ahkam alqadayiyat al'iidariat 

alsaadirat dida al'iidarat washkaliaat altanfidha, dirasati, eulum 
alsharieat walqanuni, almujalad 43, mulhaqun01, mutawafirat ealaa 
alraabit altaali:  
https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/8398/5553  
• -ghnayi, ramadan (2003), ean mawqif majlis aldawlat min 

algharamat altahdidiati, taeliq ealaa qarar majlis aldawlat alsaadir fi 



  
)١٧٩٩(  ث اا  مموادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

08/04/2003, milafi raqm ,014989 majalat majlis aldawlati, eadad 04 
, 2003, mutawafirat ealaa alraabit altaali:  
https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/magazines_file/Revu

e%20N%C2%B04-A.pdf  
4-alqawanin wallawayih:  
• -alqanun almadaniu al'urduniyu(aliqanun raqm 43 lieam 1976) .  
• -alqanun almadaniu almisriu (alqanun raqm 131 lisanat 1948 

bi'iisdar alqanun almadanii ).  
• al'amr raqm 66-154, almutadamin qanun al'iijra'at almadania 

(aljazayirii), aljaridat alrasmiatu, eadad 47, muarikhat fi 09/06/1966.  
• -qanun mahkamat aleadl aleulya al'urduniyat raqm 12 lisanat 

1992 .  
• alqanun raqamu08-09, almuarikh fi 25/02/2008, almutadamin 

qanun al'iijra'at almadaniat wal'iidariat aljazayiriu, aljaridat 
alrasmiatu, eadadu21 lisanati2008. almueadal walmutamam 
bimujab alqanun alqanun 22-13, almuarikh fi 12/07/2022, aljaridat 
alrasmiati, eadad 48, muarikhat fi 17/07/2022.  
• -alqanun raqm 27 lisanat 2014 bishan qanun alqada' al'iidarii 

al'urduniyi.  
5-majmueat al'ahkam alqadayiya:  
• qarar majlis aldawlati, 24/02/2011, alghurfat alraabieatu, milafu 

raqm 057920, ghayr manshur.  
• qarar majlis aldawlati, 25/02/2016, alghurfat alraabieatu, milafu 

raqm 092309, ghayr manshur.  
• almajalat alqadayiyati, eadadi01, 1998.  
• majalat majlis aldawlati, aleadad 03, 2003  
• majalat majlis aldawlati, aleudadi11, 2013  
• majalat majlis aldawlati, aleadadi13, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )١٨٠٠(     أ اء مق ت ا اداري  إر ادارة

 س ات

:.......................................................................................................١٧٤٤  

رااف ا١٧٤٦..............................................................................................:أ  

ع ا رب ا١٧٤٧.................................................................................:أ  

ا ١٧٤٧...............................................................................................:إ  

ع ا ١٧٤٧.........................................................................................:أ  

ا :..................................................................................................١٧٤٨  

ت ارا١٧٤٨............................................................................................:ا  

ا :..................................................................................................١٧٥٠  

اولا : ا اا داريا ا ١٧٥١............................................... و  

أو: ا ا١٧٥٢..............................................................................: ا  

م: ا اا  داريء اا :........................................................١٧٥٩  

ا مدارة :ا أوا   داريا ت ا...............................................١٧٧٠  

أو: داريا ت امدارة ا أوا   :..............................................١٧٧١  

م: داريا ت ايدارة ا أوا   :...............................................١٧٧٥  

: ا ت اداريردمدارة ا أوا   :..............................................١٧٧٩  

داري :راا ت ايادارة ا أوا   :............................................١٧٨٢  

:.......................................................................................................١٧٨٦  

-١٧٨٦......................................................................................................:ا  

  ١٧٨٧....................................................................................................:ات

اا :................................................................................................١٧٨٨  

REFERENCES:..........................................................................................١٧٩٦  

س ات.....................................................................................١٨٠٠  

 


